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 مقدمة -أولا
 
، أجرت لجنة   ٢٠٠٠في دورتهـا الثالثة والثلاثين، عام        -١

الأمــم المــتحدة للقــانون الــتجاري الــدولي تــبادلا أولــيا لــلآراء  
دان التجارة  بشـأن الاقـتراحات المـتعلقة بالأعمال المقبلة في مي         

واقترحـت ثلاثة مواضيع باعتبارها تبين المجالات       . الالكترونـية 
. المحــتملة الــتي يكــون فــيها عمــل اللجــنة مستصــوبا ومجديــا       

الموضـوع الأول يـتعلق بالـتعاقد الالكـتروني من منظور اتفاقية        
ــائــع      ـــي للبضـ ــيــع الدولــــ ــود البـ ــــأن عقـ ــتحدة بشـ ــم المـ الأمـ

 والموضـوع الثاني يتعلق     )١(،)حــدة للبـيــع  اتفاقـيــة الأمـــم المـت     (
بتســوية الــنـزاعات الــتجارية بالاتصــال الحاســوبي المباشــر، أمــا 
الثالـث فيـتعلق بـتجريد مسـتندات الملكـية من شكلها المادي،             

 .خصوصا في ميدان النقل

ــي في     -٢ ــي إلى المضـ ــتراح الداعـ ــنة بالاقـ ــت اللجـ ورحبـ
مـال مقبلة  دراسـة مـدى استصـواب وجـدوى الاضـطلاع بأع       

واتفقـت اللجـنة عموما على أنه ينتظر        . بشـأن تلـك المواضـيع     
مـن الفـريق العـامل، المعـني بالـتجارة الالكترونـية، عند انتهائه              
مـن اعـداد القـانون الـنموذجي بشـأن التوقـيعات الالكترونية،             
أن يتـــناول بالبحـــث، في دورتـــه الثامـــنة والـــثلاثين، بعـــض      

، وكذلـــك أي مواضـــيع المواضـــيع الســـالفة الذكـــر أو كـــلها 
اضــافية، بهــدف تقــديم اقــتراحات أكــثر تحديــدا بشــأن أعمــال 

فييــنا، (مقــبلة تضــطلع بهــا اللجــنة في دورتهــا الــرابعة والــثلاثين 
واتفــق عــلى ). ٢٠٠١يولــيه / تمــوز١٣ –يونــيه / حزيــران٢٥

ــه الفــريق العــامل يمكــن أن يشــمل     أن العمــل الــذي ســيقوم ب
ز، وكذلك اجراء مناقشة    الـنظر في عـدة مواضـيع بشكل متوا        

أولـية لمحـتويات قواعد موحدة محتملة بشأن جوانب معينة من           
ــر  ــة الذكـ ــيع الآنفـ ــامل في تلـــك   )٢(المواضـ ــريق العـ ــر الفـ  ونظـ

، استنادا ٢٠٠١دورتـه الثامنة والثلاثين، عام    الاقـتراحـات في  
إلى مجموعــة مذكـرات تناولـت امكانـية وضــع اتفاقـيـة لازالة              

اقـــيات الدولـــية الموجـــــودة مـــن عقـــبــات يوجـــد في الاتف مـــا

 (A/CN.9/WG.IV/WP.89) ةتعــــتــرض الــــتجارة الإلكترونــــيـــ
وتجـــــــريد مســـــــتندات الملكـــــــية مـــــــن شـــــــكلها المـــــــادي  

(A/CN.9/WG.IV/WP.90) والـــــــتعـاقـــــــد الالـكـــــــترونــــــــي 
(A/CN.9/WG.IV/WP.91). 

ــة حـــول    -٣ ــة مستفيضـ ــامل مناقشـ ــريق العـ وأجـــرى الفـ
ــتعاقـد الالكـــــتروني  المســـــائل ــتعلقة بالـــ ــيقة ( المـــ انظـــــر الوثـــ

A/CN.9/484 ــرات ــامل  ). ١٢٧-٩٤، الفق ــريق الع وأنهــى الف
مداولاتــه بشــأن الأعمــال المقــبلة بــتقديم توصــية إلى اللجــنة       
ــناول     ــبدء العمــل عــلى اعــداد صــك دولي يت ــة ل باعطــاء أولوي

وفي الوقت ذاته،   . مسـائل معيـنة في مـيدان التعاقد الالكتروني        
تفـق على توصية اللجنة بأن تكلف الأمانة باعداد الدراسات          ا

اللازمـة بشـأن ثلاثـة مواضـيع أخرى نظر فيها الفريق العامل،          
اجـــراء دراســـة استقصـــائية شـــاملة لمـــا يوجـــد في  ) أ: (وهـــي

الصــكوك الدولــية مــن عقــبات قانونــية يحــتمل أن تعــيق تنمــية  
ــية؛   ــتجارة الالكترون ــراء دراســة أخــرى للمس ــ  ) ب(ال ائل اج

المــــتعلقة باحالــــة الحقــــوق، وخصوصــــا الحقــــوق في الســــلع 
الملموسـة، بالوسـائل الالكترونـية، وللآلـيات اللازمـة لاشـهار       
وحفــظ صــكوك احالــة الحقــوق أو انشــاء مصــالح ضــمانية في  

اجــراء دراســة تــناقش قــانون الأونســيترال  ) ج(تلــك الســلع؛ 
ــد      ــك قواعـ ــدولي، وكذلـ ــتجاري الـ ــيم الـ ــنموذجي للتحكـ الـ

سـيترال للتحكـيم، مـن أجل تقييم مدى ملاءمتهما لتلبية     الأون
ــياجات الخاصــة للتحكــيم بواســطة الاتصــال الحاســوبي     الاحت

 ).١٣٤، الفقرة A/CN.9/484انظر الوثيقة (المباشر 

ــام     -٤ ــثلاثين للجــنة، ع ــرابعة وال ــدورة ال ، ٢٠٠١وفي ال
كـان هـناك تأيـيد واسـع النطاق للتوصيات المقدمة من الفريق            

، اذ رئـي أنهـا تمثل أساسا سليما لأعمال مقبلة تضطلع            العـامل 
غـير أن الآراء تباينـت بشـأن الأولوية النسبية التي           . بهـا اللجـنة   

فذهبت مجموعة من الآراء إلى أن      . ينـبغي اعطاؤهـا للمواضيع    
ــكوك      ــد في الصـ ــا يوجـ ــة مـ ــتهدف ازالـ ــروع يسـ ــيام بمشـ القـ
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غي أن  الموجـودة مـن عقـبات تعـترض الـتجارة الالكترونـية ينب            
تكـون له أولويـة عـلى سـائر المواضيع، وخصوصا على اعداد      

ــتروني    ــتعاقد الالكـ ــناول الـ ــد يتـ ــك دولي جديـ ــيل ان . صـ وقـ
ــارات إلى  ــتابـة"الاشـ ــيع"و " الكـ ــتند"و " التوقـ ــائر " المسـ وسـ

ــيد القوانـــين والاتفاقـــات    ــيات توحـ ــة في اتفاقـ ــتعابير المماثلـ الـ
ــدث     ــية وتحـ ــبات قانونـ ــيم عقـ ــية تقـ ــتجارية الحالـ ــبلة في الـ  بلـ
ولا ينــبغي . المعــاملات الدولــية الــتي تجــرى بوســائل الكترونــية

تـأخير أو اهمـال الجهـود اللازمـة لازالـة تلـك العقبات باعطاء               
 .أولوية أعلى لمسائل التعاقد الالكتروني

غـير أن الــرأي السـائد ذهــب إلى تأيـيد مــا أوصـى بــه      -٥
الصدد وأشير في ذلك    . الفـريق العـامل مـن ترتيب للأولويات       

إلى أن اعــداد صــك دولي يتــناول مســائل الــتعاقد الالكــتروني  
والـنظر في السـبل المناسـبة لازالة ما يوجد في اتفاقيات توحيد         
ــترض       ــبات تع ــن عق ــية م ــتجارية الحال ــات ال ــين والاتفاق القوان

ــران لا يســتبعد أحدهمــا الآخــر     ــية همــا أم ــتجارة الالكترون . ال
ــثة  وجــرى تذكــير اللجــنة بمــا تم التوصــل ا   ــيه في دورتهــا الثال ل

ــا        ــتي سيضــطلع به ــال ال ــلى أن الأعم ــاهم ع ــن تف ــثلاثين م وال
ــيع      ــدة مواضـ ــنظر في عـ ــمل الـ ــن أن تشـ ــامل يمكـ ــريق العـ الفـ
بالــتوازي، وكذلــك اجــراء مناقشـــة أولــية لمحــتويات قواعـــد      
موحـدة محــتملة بشــأن جوانــب معيــنة مــن المواضــيع المذكــورة  

 )٣(.أعلاه

بايـنة بشـأن نطـاق العمل    وكانـت هـناك أيضـا آراء مت     -٦
المقــبل في مجــال الــتعاقد الالكــتروني، وكذلــك بشــأن التوقيــت 

فتــبعا لأحــد الآراء، ينــبغي أن   . المناســب لــبدء ذلــك العمــل   
. يكـون ذلـك العمـل مقتصـرا عـلى عقود بيع السلع الملموسة             

أمــا الـــرأي المعــارض، الـــذي ســاد أثـــناء مــداولات اللجـــنة،     
إلى الفريق العامل ولاية واسعة     فذهـب إلى أنه ينبغي أن تسند        

الــنطاق لكــي يعــالج مســائل الــتعاقد الالكــتروني دون تضــييق   
ــبداية    ــن ال ــك العمــل م ــا أن   . نطــاق ذل ــه كــان مفهوم غــير أن

الفـريق العـامل لن يتناول المعاملات والعقود الاستهلاكية التي         
وأحاطــت . تتــيح اســتخداما محــدودا لحقــوق الملكــية الفكــرية  

 الفريق العامل قد أخذ بافتراض عملي أولي        اللجـنة عـلما بـأن     
مـؤداه أن الصـك الذي سيجري اعداده يمكن أن يتخذ شكل    
اتفاقـية قائمة بذاتها تتناول بصورة عامة مسائل تكوين العقود          

، الفقــرة A/CN.9/484انظــر الوثــيقة (في الــتجارة الالكترونــية 
ــنظام الراســخ     )١٢٤ ــع ال ، دون تســبيب أي تداخــل ســلبي م
ــث ــيع  المتمــ ــية الأمــــم المــــتحدة للبــ ــيقة (ل في اتفاقــ انظــــر الوثــ

A/CN.9/484 ــرة ــتدخل دون مســوغ في  )٩٥، الفق ، ودون ال
وأبدي تأييد واسع  . قـانون تكويـن العقـود عـلى وجـه العموم          

الـنطاق للفكرة التي طرحت في سياق الدورة الثامنة والثلاثين          
ن، للفـريق العــامل، والقائلــة بأنــه ينــبغي الحــرص، قــدر الامكــا 

عــلى ألا تعــامل معــاملات البــيع عــن طــريق الانترنــت معاملــة  
انظر (مخـتلفة عـن معـاملات البـيع الـتي تجـرى بوسائل تقليدية               

 ).١٠٢، الفقرة A/CN.9/484الوثيقة 

وفـيما يتعلق بتوقيت العمل الذي سيضطلع به الفريق          -٧
العـامل، أبـدي تأيـيد للشـروع في تـناول الأعمـال المقبلة دون               

، غير أنه أبديت آراء     ٢٠٠١ناء الربع الثالث من عام      ابطـاء أث  
قويــة مفادهــا أن مــن الأفضــل أن ينــتظر الفــريق العــامل حــتى   

 لكـي يـتاح للـدول وقت كاف       ٢٠٠٢الـربع الأول مـن عـام        
ــية   ــتراح    . لاجــراء مشــاورات داخل ــك الاق ــت اللجــنة ذل وقبل

ــأن    ــامل بشـ ــريق العـ ــتماع الأول للفـ ــد الاجـ وقـــررت أن يعقـ
ــت  ــائــل الـ ــن عـــــام    مسـ ــربــع الأول مـ ــتروني في الـ عاقــد الالكـ

٤(.٢٠٠٢( 

ــية،      -٨ ــتجارة الإلكترون ــني بال ــامل المع ــريق الع ــد الف وعق
الــذي كــان يــتألف مــن جمــيع الــدول الأعضــاء في اللجــنة،        

مارس / آذار ١٥إلى   ١١من  فيينا   والثلاثين في    لتاسـعة دورتـه ا  
ء في وحضـر الـدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضا        . ٢٠٠٢

أوروغواي، الاتحـاد الروسـي، اسبانيا، ألمانيا،       : الفـريق العـامل   
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ــأوغــندا، إي ــة (ران ـ ــبرازيل،  ) الإســلامية–جمهوري ــيا، ال ، إيطال
ــنن، ــند،  ب ــنا فاســو، تايل ــدا،  بوركي يد، ســنغافورة، الســو روان

كــــندا، ، الصــــين، فرنســــا، فــــيجي، الكــــاميرون، ســــيراليون
ــيا،  ــيك، كولومبــ ــيا، المكســ ــيا، ليتوانــ ــند،  كينــ ــا، الهــ  النمســ

 .ندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابانه

ــر الــــدورة مراقــــبون    -٩ ــوحضــ : ن الــــدول التالــــية عــ
يرلـندا، البرتغال،   ا إندونيسـيا،    أسـتراليا، اسـرائيل،   ،  جنـتين الأر

بلجـيكا، بـنغلاديش، بولـندا، بيرو، تركيا، تونس، الجمهورية          
يــــة كوريــــا،   جمهورالجمهوريــــة الدومينيكــــية،   التشــــيكية،  

قبرص، فنلندا،  زويلا،  نـسويسرا، العراق، الفلبين، ف   الدانمـرك،   
ــة،  ــنرويج،  مالطــ ــعودية، الــ ــية الســ ــة العربــ ــيجيريا، المملكــ نــ
 .نيوزيلندا

وحضـر الـدورة أيضـا مراقـبون عـن المنظمات الدولية        -١٠
مؤتمــر الأمــم : مؤسســات مــنظومة الأمــم المــتحدة ) أ: (التالــية

ية، والبــنك الــدولي، والمــنظمة العالمــية المــتحدة للــتجارة والتنمــ
للملكــية الفكــرية، ومــنظمة الأمــم المــتحدة للتنمــية الصــناعية؛ 

وكالــة الفضــاء الأوروبــية : المــنظمات الحكومــية الدولــية) ب(
ومؤتمـــر لاهـــاي للقـــانون الـــدولي الخـــاص ومصـــرف التنمـــية  

) ج(للـبلدان الأمريكـية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛         
ــن ــنة     الم ــن قــبل اللج ــوة م ــير الحكومــية المدع رابطــة : ظمات غ

ــئ والمرافــئ     ــية للموان ــرابطة الدول ــيويورك وال ــنة ن المحــامين لمدي
ــاد       ــدولي والاتح ــانون ال ــد الق ــية ومعه ــتجارية الدول ــرفة ال والغ
الـدولي للـتأمين الـبحري ومنـتدى الانترنت للقانون والسياسة           

 .العامة والاتحاد الدولي للموثقين اللاتينيين

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -١١

 ؛)سنغافورة( جيفري تشان وا تيك :الرئيس 

 ).لكاميرونا(ندريه أكام أكام أ  :المقرر 

ــان معروضـ ــ -١٢ ــائق   ـوكـ ــامل الوثـ ــريق العـ ــلى الفـ ا عـ
ــي ـــج )أ( :ةـــالتال ــدول الأعمـ ــال المؤقـــ  /A/CN.9/WG.IV(ت ـ

WP.92(؛ )تـــناقش مســـائل مخـــتارة ة مذكـــرة مـــن الأمانـــ )ب
مــــتعلقة بالــــتعاقد الالكــــتروني، وتتضــــمن في مــــرفقها الأول 

المشــروع الأولي لاتفاقــيــة بشــأن "مشــروعا أولــيا سمــي مؤقــتا 
" المـبرمـــة أو المثبـتــة برسائــــل بيانــــات      ] الدولـيــــة [العقـــــود   

)A/CN.9/WG.IV/WP.95( ؛)مذكـــرة مـــن الأمانـــة تحـــيل ) ج
 الــتي صــاغها فــريق خــبراء مخصــص أنشــأته الغــرفة    التعلــيقات

الــــتجارية الدولــــية لدراســــة المســــائل المطــــروحة في الوثــــيقة 
A/CN.9/WG.IV/WP.95  ــواردة في ــام الـــ ــاريع الأحكـــ  ومشـــ

مذكـــرة مـــن ) د(؛ )A/CN.9/WG.IV/WP.96(مـــرفقها الأول 
الأمانــة تتضــمن معلومــات عــن الــتقـدم الــذي أحــرزته الأمانــة 

تعلق بـنظـر الفريق العامـــل في سبــل ازالـــــة        حـتى الآن فـيما ي ـ     
مـــا يوجـــــد فـــــي الاتفاقـــيـات الدولـــيــــة الحالـــيـــــــة مــــــن       

(عقــــــــــبـــات تعــــــــــتـــرض الــــــــــتجــــارة الالكترونــــــــــيــة  
A/CN.9/WG.IV/WP.94.( 

 :الفريق العامل جدول الأعمال التاليأقر و -١٣

 .انتخاب أعضاء المكتب -١ 

 .ل الأعمالاقرار جدو -٢ 

 .أحكام لمشروع اتفاقية: التعاقد الالكتروني -٣ 

العقــــبات القانونــــية الموجــــودة في الصــــكوك  -٤ 
ــتي     ــية وال ــتجارة الدول ــية ذات الصــلة بال الدول

 .تعترض تنمية التجارة الالكترونية

 .مسائل أخرى -٥ 

 .اعتماد التقرير -٦ 
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 المداولات والقرارات         -ثانيا   
 

 الاتفاقـــية الأوليق العـــامل مشـــروع اســـتعرض الفـــري -١٤
الـــوارد فـــي المـرفــق الأول مـــن المذكرة المقدمــة من الأمانــة             

)A/CN.9/WG.IV/WP.95 .(      ويرد في الباب الثاني أدناه عرض
ــك المشــروع      ــه بشــأن ذل ــامل ومداولات ــريق الع ــررات الف . لمق

وطلــب الفــريق إلى الأمانــة أن تعــد صــيغة مــنقحة لمشــروع       
ية الأولي اسـتنادا إلى تلـك المـداولات والمقررات، لكي     الاتفاق ـ

يــنظر فــيها الفــريق العــامل في دورتــه الأربعــين، الــتي يعــتزم        
أكتوبر / تشـرين الأول ١٨ إلى ١٤مؤقـتا عقدهـا في فييـنا مـن       

٢٠٠٢. 

ــنظر في شــكل      -١٥ ــه بال ــامل مداولات ــريق الع واســتهل الف
). ٤٠-١٨ت  انظر الفقــرا (مشـروع الاتفاقـية الأولي ونطاقه       

واتفـــق الفـــريق العـــامل عـــلى تأجـــيل اجـــراء مناقشـــة حـــول   
الاســتبعادات مــن نطــاق مشــروع الاتفاقــية إلى أن تكــون قــد  
أتيحـت له فرصــة للـنظر في الأحكـام المتعلقة بمكان الأطراف      

وقـرر الفريق العامل، على وجه الخصوص،       . وتكويـن العقـود   
، اللتين  ١٤ و   ٧ أن يباشـر مداولاتـه بـأن يتـناول أولا المادتين          

٤١انظر الفقرات (تتـناولان المسـائل المـتعلقة بمكان الأطراف       
وبعـد أن أنهـى الفـريق العـامل استعراضه الأولي لتلك        ). ٦٥-

الأحكـام، انتقل إلى تناول الأحكام المتعلقة بتكوين العقود في          
واختتم الفريق  ). ١٢١-٦٦انظر الفقرات    (١٣ إلى   ٨المـواد   

أن مشـــروع الاتفاقـــية بمناقشـــة حـــول  العـــامل مداولاتـــه بشـــ
واتفـــق ). ١٢٥-١٢٢انظـــر الفقـــرات  (١٥مشـــروع المـــادة 

، الــتي تــتعلق ٤ إلى ٢الفــريق العــامل عــلى أن يــنظر في المــواد  
ــية، والمـــادة   ــتعاريف (٥بـــنطاق انطـــباق مشـــروع الاتفاقـ ) الـ

 .في دورته الأربعين) التفسير (٦والمادة 

قدم الــذي أحــرزته وأحــاط الفــريق العــامل عــلما بالــت  -١٦
ــتعلق باجــراء دراســة استقصــائية لمــا     الأمانــة حــتى الآن فــيما ي
يوجــد في الصــكوك الدولــية مــن عقــبات قانونــية محــتملة أمــام 

ــة     ــية، اســتنادا إلى مذكــرة مــن الأمان ــتجارة الالكترون تنمــية ال
ــائية    ــة الاستقصـــ تتضـــــمن معلومـــــات عـــــن تلـــــك الدراســـ

(A/CN.9/WG.IV/WP.94) .    عامل إلى الأمانة   وطلـب الفـريق ال
أن تلـــتمس آراء الـــدول الأعضـــاء والـــدول المراقـــبة بشـــأن      
الدراسـة الاستقصـائية والاستنتاجات الأولية الواردة فيها وأن         
تعــد تقريــرا يتضــمن تلــك التعلــيقات لكــي يــنظر فــيها الفــريق 

وأحــاط الفــريق العــامل عــلما ببــيان  . العــامل في وقــت لاحــق
الاستقصــائية الــتي تجــريها يشــدد عــلى أهمــية تجســيد الدراســة  

الأمانــة للصــكوك ذات الصــلة بالــتجارة والمقدمــة مــن مخــتلف 
ولهــذا الغــرض، طلــب   . المــناطق الجغرافــية الممــثلة في اللجــنة   

الفــريق العــامل إلى الأمانــة أن تلــتمس آراء المــنظمات الدولــية  
الأخــرى، بمــا فــيها مؤسســات مــنظومة الأمــم المــتحدة وســائر 

الدولـــية، بشـــأن مـــا اذا كانـــت هـــناك  المـــنظمات الحكومـــية 
صـكوك تجاريـة دولية تقوم تلك المنظمات أو الدول الأعضاء           
فـيها بـدور الوديـع بشـأنها وتـود تلـك المنظمات أن تُشمل في                

 .الدراسة الاستقصائية التي تجريها الأمانة

ونظـر الفـريق العامل في تقارير شفوية من الأمانة عن           -١٧
يم عــن طــريق الاتصــال الحاســوبي  الــتطورات المــتعلقة بالتحكــ

وعـن وضـعية نظـر الأمانـة في المسـائل المتصـلة باحالة الحقوق               
ــة الحقــوق في البضــائع     ــية ولا ســيما احال بالوســائل الالكترون

واتفـق الفـريق العامل على أهمية الموضوعين اللذين         . الملموسـة 
ينــبغي ابقاؤهمــا قــيد الاســتعراض مــن قــبل الأمانــة لكــي يــنظر  

 .ريق العامل في مرحلة مناسبةفيهما الف
  

 أحكام لمشروع اتفاقية          : التعاقد الالكتروني         -ثالثا 
 

 تعليقات عامة
 

قــبل أن يــنظر الفــريق العــامل في الأحكــام المخــتلفة       -١٨
، عكف على تبادل    الالكترونيلمشـروع اتفاقـية بشـأن التعاقد        
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عــام لــلآراء بشــأن شــكل ونطــاق الصــك ومــبادئه الأساســية   
 . الرئيسيةوبعض خصائصه

 
 شكل الصك -١ 

 
أحـاط الفـريق العـامل علما بأنه جرى اختيار الشكل            -١٩

الخــاص بمشــروع أولي لاتفاقــية دولــية تتــناول مســائل الــتعاقد   
ــآه الفــريق     ــيا ارت ــيا أول الالكــتروني بحيــث يجســد افتراضــا عمل
العـامل وأحاطـت اللجـنة عـلما بـه في دورتها الرابعة والثلاثين              

ــام  ــداده يمكــن أن    وم ،٢٠٠١في ع ــراد اع ــاده أن الصــك الم ف
يكــون عــلى شــكل اتفاقــية قائمــة بذاتهــا تتــناول بشــكل عــام    

ــية     ــتجارة الالكترون انظــر (مســائل تكويــن العقــود في مجــال ال
 ).١٢٤، الفقرة  A/CN.9/484الوثيقة

واسـتمع الفـريق العـامل إلى بيانات مختلفة تؤيد اعداد          -٢٠
اقد الالكــتروني وذكــر أنهــا  اتفاقــية دولــية تتــناول مســائل الــتع 

أنسـب مـا تكـون لضـمان قـدر مـن التوحـيد والـيقين القانوني            
وبيـنما أُعرب أيضا عن     . اللازمـين لمعـاملات الـتجارة الدولـية       

رأي مــؤداه أن مــن المفضــل بــدلا مــن ذلــك اعــداد صــك غــير 
ــتعلق      ــبادئ أساســية ت ــثابة توصــيات بشــأن م ــزم، يكــون بم مل

لفــريق العــامل عــلى افتراضــه    بالــتعاقد الالكــتروني، حــافظ ا  
العمـلي الأولي بأنـه ينـبغي أن يركّـز عـلى اعـداد اتفاقية قائمة                

ــا ــن     . بذاته ــامل عــلى أن افتراضــه العمــلي ل ــريق الع واتفــق الف
يشـكل مساسـا بأي قرار نهائي يُتخذ في مرحلة مناسبة بشأن             

وأبـدي رأي عـلى نطـاق واسع في         . شـكل الصـك قـيد الـنظر       
ينبغي أن يتبع الفريق العامل نهجا مرنا       هـذا الشـأن مـؤداه أنـه         

ازاء مسـألة شـكل الصـك إلى أن يكـون قد نظر بصورة أكثر               
 .تفصيلا في نطاق الصك وأحكامه الجوهرية

 

 نطاق الصك -٢ 
 

ــتراح      -٢١ ــيد لاق ــبارات التأي ــامل إلى ع ــريق الع اســتمع الف
مـؤداه أن عملـه ينـبغي أن لا يقتصـر عـلى العقـود الالكترونية            

ــبغي  ــل ين ــة،     ب ــتجارية بصــورة عام ــود ال ــلى العق  أن ينطــبق ع
. بصـرف الـنظر عـن الوسـائل المسـتخدمة في الـتفاوض بشأنها             

ــة     واقــتُرح أن يكــون الغــرض الرئيســي لعمــل اللجــنة هــو ازال
العوائــق القانونــية الــتي تعــترض المعــاملات الدولــية والــتي تنــتج 
بصــورة عامــة عــن عــدم اتســاق قوانــين العقــود عــلى الصــعيد  

بــيد أن عــدم الاتســاق في مجــال تكويــن العقــود لا      . الــدولي
فانشـــاء معظـــم . يقتصـــر عـــلى العقـــود الالكترونـــية فحســـب

كــالعقود (العقــود الــتجارية الدولــية، مــع بعــض الاســتثناءات  
المـتعلقة ببـيع البضـائع، الـتي اسـتفادت من النظام المتسق الذي       

شريعية ، لا يخضع لأنظمة ت    )أرسـته اتفاقية الأمم المتحدة للبيع     
 .موحدة مقبولة على نطاق واسع

ــدم      -٢٢ ــو إلى ع ــامل إلى حجــج تدع ــريق الع واســتمع الف
وضـع نظـام للعقـود الالكترونـية بصـورة منفصـلة عـن العقـود         

وذكـــر أن اعـــداد صـــك يتـــناول بالـــتحديد . الـــتجارية عامـــة
مسـائل تتصل بالتعاقد الالكتروني يحمل في طياته خطر ارساء          

. لوسائل المستخدمة في تكوين العقود    ازدواجـية الـنظم وفقـا ل      
وقـد يكـون مـن نتـيجة ذلـك أن عقـدا، غـير عقـد بيع تحكمه                   
اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع عـلى سـبيل المـثال، سيسـتفيد من            
نظــام متســق دولــيا عــندما يُــبرم بالوســائل الالكترونــية ولكــن  

 .ليس اذا أبرم بوسائل أخرى، كالمراسلات الورقية

ــريق ا  -٢٣ ــة    وكــان الف ــتعاطفا مــع الحجــج المقدم ــامل م لع
تأيـيدا لتوسـيع نطـاق مشـروع الاتفاقـية بحيـث يتناول بصورة              
عامـة مسـائل تكويـن العقـود بصـرف الـنظر عن الوسائل التي               

بيد أن الرأي   .  بشأن عقودها  للـتفاوض تسـتخدمها الأطـراف     
السـائد داخـل الفريق العامل كان مؤداه أن الشروع في توفير            

نــين العقــود عامــة ســينطوي عــلى مغــالاة في  الاتســاق بــين قوا
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وأشــير إلى أن الولايــة المســندة إلى . الطمــوح في هــذه المــرحلة
الفــريق العــامل تقتصــر عــلى مســائل الــتعاقد الالكــتروني وأن   
توسـيع نطـاق العمـل سـيتطلب مزيدا من النظر من اللجنة في              
ــنطاق      ــق دولي بشــأن المســائل الواســعة ال ــيق تواف جــدوى تحق

للاطـلاع على مزيد من النقاش بشأن       (يـن العقـود     بشـأن تكو  
وجرى التأكيد أيضا  ). ٧٠-٦٨هـذه المسـألة، انظر الفقرات       

فــاذا لم تكــن  . عــلى أهمــية العمــل عــلى الــتعاقد الالكــتروني     
العقـــود المـــبرمة بالوســـائل الالكترونـــية مخـــتلفة جوهـــريا عـــن  
ــن        ــددا م ــرح ع ــائل أخــرى، فســوف تط ــبرمة بوس ــود الم العق

 .عملية التي تحتاج إلى عناية خاصةالمسائل ال

وباتفـاق الفريق العامل على أن عمله ينبغي أن يتركز     -٢٤
ــنظر في       ــتروني، باشــر ال ــتعاقد الالك ــلى المســائل المتصــلة بال ع

.  الأخـرى المتصـلة بـنطاق مشـروع الاتفاقية         العامـة التعلـيقات   
: وكانـــت التعلـــيقات العامـــة تـــتعلق أساســـا بالمســـائل التالـــية 

؛ ومـا اذا كـان ينـبغي أن يقتصر          "الـتعاقد الالكـتروني   "مفهـوم   
مشـروع الاتفاقـية عـلى مسـائل تكويـن العقود أو ما اذا كان               
يمكـن أن يتـناول بعـض المسائل المتعلقة بتنفيذ العقود؛ وما اذا             
كــــان ينــــبغي أن لا يتــــناول مشــــروع الاتفاقــــية الا العقــــود 

املات التي  الـتجارية أو مـا اذا كـان ينبغي أن يشمل أيضا المع            
ــناول      ــبغي أن لا يتـ ــان ينـ ــا اذا كـ ــزبائن؛ ومـ ــيها الـ ــترك فـ يشـ
مشـروع الاتفاقـية الا العقـود الدولـية أو ما اذا كان ينبغي أن               
ينطــبق دون تميــيز عــلى المعــاملات الداخلــية والدولــية عــلى       

 .السواء

وأحـاط الفـريق العـامل عـلما بالتعلـيقات العامـة على              -٢٥
لـيها عـند الـنظر في الأحكام التي         تلـك المسـائل وقـرر العـودة ا        

 .تتناول نطاق انطباق مشروع الاتفاقية في دورته الأربعين
 

 المبادئ الأساسية -٣ 
 

اتُفـق عـلى نطـاق واسـع على أن مشروع الاتفاقية             -٢٦
ينــبغي أن يعــترف اعــترافا تامــا بمــبدأي حــرية الــتعاقد وحــرية   

تلفة الأطـراف اللذيـن جـرى الاعـتراف بهمـا في النصوص المخ         
 .التي أعدتها اللجنة، كاتفاقية الأمم المتحدة للبيع

ــه بشـــأن الـــتعاقد       -٢٧ ــظ الفـــريق العـــامل أن عملـ ولاحـ
الالكــتروني يقــوم عــلى أســاس خلفــية صــكوك ســابقة أعدتهــا  
اللجـــنة ولا ســــيما اتفاقـــية الأمــــم المـــتحدة للبــــيع وقــــانوني    
ــية    ــتجارة الالكترونـــ ــأن الـــ ــيين بشـــ ــيترال النموذجـــ الأونســـ

وبينما ينبغي بذل كل جهد لتجنب      . عات الالكترونية والتوقـي 
 لــه في الـنظام القـانوني الـذي أرسته         مسـوغ الـتدخل الـذي لا      

تلـك الصـكوك، وخاصـة اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع، أحاط              
الفــريق العــامل عــلما بالاقــتراح الــذي مفــاده أن عملــه بشــأن  
ــول محــددة بشــأن       ــد يتطلــب وضــع حل ــتعاقد الالكــتروني ق ال

ــيف     الم ــناولها تلــك الصــكوك الســابقة أو تكي ــتي لم تت ســائل ال
ــانونين    ــيما القـــ ــام تلـــــك الصـــــكوك، ولا ســـ بعـــــض أحكـــ

 .النموذجيين، بحيث تتلاءم مع السياق الحالي
  

 نطاق الانطباق -١المادة 
 

 : نص مشروع المادة كما يليكان -٢٨

 الخيار ألف     

تنطبق هذه الاتفاقية على العقود                  -١"  
 .ثبتة باستخدام رسائل بيانات                 المبرمة أو الم   

لا تؤخذ جنسية الأطراف ولا الطابع                   -٢"  
 أو للعقد في الاعتبار في           للأطرافالمدني أو التجاري      

 .تقرير انطباق الاتفاقية           
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يجوز لأي دولة أن تعلن أنها لن تطبق                       -٣"[  
 التي تبرم بين طرفين يوجد                 العقودالاتفاقية إلا على        

عندما تؤدي         [تلفتين أو      مكان عملهما في دولتين مخ             
قواعد القانون الدولي الخاص الى تطبيق قانون دولة                             

عندما يكون الطرفان قد اتفقا على أن                      ] متعاقدة أو    
 .]تنطبق   

حيثما تصدر الدولة اعلانا وفقا                 -٤"[  
 لا تؤخذ في الاعتبار حقيقة أن مكان عمل                        ٣للفقرة   

 أن هذه       طالما الطرفين يوجد في دولتين مختلفتين                 
لحقيقة لا تظهر من العقد أو من أي معاملات بين                        ا

الطرفين أو من معلومات يفصحان عنها في أي                              
 .]"وقت قبل ابرام العقد أو وقت ابرامه               

 
 الخيار باء     

 
تنطبق هذه الاتفاقية على العقود                  -١"  

 .الدولية التي تبرم أو تثبت باستخدام رسائل بيانات                         

د   لأغراض هذه الاتفاقية يعد العق             -٢"  
دوليا اذا كان مكان عمل الطرفين، وقت ابرام                             

 .العقد، يوجد في دولتين مختلفتين                

عندما     [تنطبق هذه الاتفاقية أيضا               -٣"  
تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص الى تطبيق قانون                           

عندما يكون الطرفان قد اتفقا على                 ] دولة متعاقدة أو     
 .أن تنطبق     

 مكان      لا تؤخذ في الاعتبار حقيقة أن                 -٤"[  
عمل الطرفين يوجد في دولتين مختلفتين طالما لم                            
تظهر هذه الحقيقة من العقد أو من أي معاملات                           
بين الطرفين أو من معلومات يفصحان عنها قبل                            

 .]ابرام العقد أو وقت ابرامه          

جنسية     ] لا[تؤخذ في الاعتبار         ] لا [ -٥"  
ولا الطابع المدني أو التجاري للطرفين أو                   [الطرفين     

 ."في تقرير انطباق هذه الاتفاقية                  ] د للعق
 

 الاختيار بين الخيارين ألف وباء
 

ــين     -٢٩ ــي بـ ــارق الأساسـ ــامل أن الفـ ــريق العـ ــظ الفـ لاحـ
الخـيارين ألـف وباء هو أن الخيار ألف يجعل مشروع الاتفاقية      

المبرمة أو "ينطـبق، مـن حيـث المبدأ، على أي عقد من العقود           
دون تمييز بين العقود المحلية     ،  " بيانات رسائلالمثبـتة باسـتخدام     

والعقـود الدولـية، بيـنما يجعـل الخـيار بـاء مشروع الاتفاقية لا               
ولذلك شرع الفريق العامل    ". الدولية"ينطـبق الا على العقود      

ــتخدم     ــبغي أن يسـ ــنهجين ينـ ــن الـ ــألة أي مـ ــنظر في مسـ في الـ
 .لتعريف النطاق الجغرافي لانطباق مشروع الاتفاقية

 المجســــد في الخــــيار ألــــف، قــــيل ان وتأيــــيدا للــــنهج -٣٠
ــية قـــد لا       ــلون بالوســـائل الالكترونـ ــراف الذيـــن يتراسـ الأطـ

وعليه . يعـرفون دائمـا مقدما موقع مكان عمل الطرف النظير         
 الاتفاقـية مـتوقفا على ما ان كان         مشـروع فـان جعـل انطـباق       

ــن       ــل م ــد يقل ــتين ق ــتين مختلف مكــان الطــرفين موجــودا في دول
وع الاتفاقـية إلى تحقـيقها مـن حيث         الفـائدة الـتي يسـعى مشـر       

وقـــيل أيضـــا ان أحكـــام . الـــيقين القـــانوني والقابلـــية للـــتكهن
مشـروع الاتفاقية قد تكون ذات صلة كذلك بمعاملات محلية          
بحـتة، لأنهـا تتـناول مسـائل تنشأ فيما يتعلق بمعظم العقود التي              

 .تبرم عن بعد، وليس حصرا فيما يتعلق بالعقود الدولية

ن الـــرأي الســـائد في الفـــريق العـــامل كـــان أن  غـــير أ -٣١
مشـروع الاتفاقـية ينـبغي أن يقتصـر على العقود الدولية، بغية             

وقـــيل ان هـــذا التقيـــيد . الداخـــليعـــدم الـــتدخل في القـــانون 
مستصــوب مــن أجــل ضــمان الاتســاق مــع الــنهج المــتخذ في   

 .معظم الصكوك التي أعدتها اللجنة حتى الآن
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 العامل على الابقاء على الخيار وبعـد أن اتفـق الفـريق      -٣٢
 الـذي يـأخذ به الفريق، شرع        العمـلي بـاء باعتـباره الافـتراض       

 .في النظر في أحكام ذلك الخيار كلا على حدة
 

 ١الفقرة 
 

العقود التي تبرم  "أثـيرت عدة أسئلة بشأن معنى عبارة         -٣٣
، وبشـأن مدى ملاءمتها     "أو تثبـت باسـتخدام رسـائل بـيانات        

 . لانطباق مشروع الاتفاقيةلموضوعيالوصف المجال 

تنطـــبق عـــلى  "وقـــيل ان الـــنص عـــلى أن الاتفاقـــية     -٣٤
يمكــن أن يكــون مضــللا، لأن أحكامهــا لا تتــناول     " العقــود

ســوى مســائــل معيــنة تتصــــل باســتخدام رســائــل البــيانــات،  
وانتقدت صياغة الفقرة   .  العقـود  تشـكيل ولا سـيما في سـياق       

 التقييد وغير متوافقة مع مبدأ الحياد  أيضـا باعتـبارها مفرطة   ١
بــين الوســائط، لأنــه، في الممارســة العملــية، يــبرم العديــد مــن   
ــائل     ــفوية ورسـ ــات الشـ ــن المحادثـ ــيط مـ ــطة خلـ ــود بواسـ العقـ
الفـاكس والعقـود الورقـية والرسـائل الالكترونية والاتصالات          

واذا فسر الحكم بأنه لا ينطبق الا       . عـلى شـبكة الويب العالمية     
العقـود التي تبرم حصرا بواسطة رسائل البيانات فانه قد          عـلى   

. يسـبب تقيـيدا غير مستصوب لمجال انطباق مشروع الاتفاقية         
 هـو أن تشـمل أيضـا العقود         ١أمـا اذا كـان المقصـود بالفقـرة          

الـتي تشـكل بمـزيج مـن الوسـائل، مـن بيـنها رسـائل البيانات،                 
المدى الذي فينـبغي أن تعـاد صـياغتها بغية تفادي الأسئلة عن     

الـيه يلـزم اسـتخدام رسـائل البـيانات لكـي يـؤدي استخدامها               
 .إلى انطباق مشروع الاتفاقية

وعـلاوة عـلى ذلـك، أشـير إلى أن الاستخدام العملي             -٣٥
ــيانات لا ينحصــر في ســياق تشــكيل العقــود، لأن    لرســائل الب
رسـائل البـيانات تسـتخدم لممارسـة طائفة متنوعة من الحقوق            

مـثل الاشـعار بتسلم البضائع، أو الاشعار        (لعقـد   الناشـئة مـن ا    
بالمطالـبات الـناجمة عـن الـتخلف عن الأداء، أو الاشعار بانهاء             

ــد ــة    ) العقــ ــا في حالــ ــد، كمــ ــل أداء العقــ ــن أجــ ــتى مــ أو حــ
ــتحويلات الالكترونــــية للأمــــوال    ١ورئــــي أن الفقــــرة  . الــ

بصـياغتها الحالية مفرطة الضيق، بحيث تجرد جميع الاتصالات          
ــدا     الالكت ــا عـ ــتجارية، مـ ــاملات الـ ــتخدمة في المعـ ــية المسـ رونـ

ــد       ــن فوائ ــود، م ــن العق ــرض تكوي الاتصــالات المســتخدمة لغ
 . اليقين القانوني الذي يقصد من الاتفاقية تحقيقه

وبعــد أن نظــر الفــريق العــامل في التعلــيقات المخــتلفة    -٣٦
الـتي أبديـت، اتفق على أن تعريف المجال الموضوعي للانطباق           

ن يــنقح بالتركــيز عــلى اســتخدام رســائل البــيانات في  ينــبغي أ
 من  ١سـياق المعـاملات الالكترونـية، كما هو الحال في المادة            

ــية،     ــتجارة الالكترون ــنموذجي بشــأن ال ــانون الأونســيترال ال ق
 ".العقود التي تبرم باستخدام رسائل بيانات"وليس على 

 
 ٢الفقرة 

 
لبيع لا تنطبق على أشـير إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة ل    -٣٧

العقـود الدولية الا اذا كان مكان الطرفين كليهما موجودا في      
ومن أجل كفالة الاتساق بين     . دولـتين مـتعاقدتين في الاتفاقية     

. ، اقـترح اسـتخدام عـبارات مماثلـة في مشـروع الفقرة            النصـين 
واتفـق عـلى أن تـدرج في صـيغة مقـبلة لمشـروع الفقـرة عبارة          

قـتراح، لكـي يـنظر فيها الفريق العامل         اضـافية تجسـد ذلـك الا      
 .مستقبلا

 
 ٣الفقرة 

 
عــندما تــؤدي قواعــد القــانون  "اقــترح حــذف عــبارة  -٣٨

، الــتي تظهــر "الــدولي الخــاص إلى تطبــيق قــانون دولــة مــتعاقدة
ــيعا لـــنطاق انطـــباق    ــا قـــد تســـبب توسـ بـــين معقوفـــتين، لأنهـ

  مـا كـان الفـريق العامل يتوخاه في         يـتجاوز مشـروع الاتفاقـية     
ــبداية ــر    . الـ ــابع الأثـ ــنظر إلى طـ ــيع، بالـ ــذا التوسـ ــي أن هـ ورئـ

الـرجعي الكـامن فـيه، سـيخفض إلى حـد كـبير مـن اليقين في                 
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وكانــت الاســتجابة الأولــية . الوقــت الــذي يجــري فــيه الــتعاقد
للفــريق العــامل هــي أن الاقــتراح يحــتاج إلى المــزيد مــن الــنظر، 

ــية تظهــر أيضــا في الفقــرة الفر   مــن ) ب(عــية لأن العــبارة المعن
 مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع، ومعظم الدول التي              ١المـادة   

انضــمت إلى الاتفاقــية لم يســتبعد انطــباق ذلــك الحكــم، كمــا 
 . من تلك الاتفاقية٩٥هو مأذون به في المادة 

واتفــق . وأحــاط الفــريق العــامل بــالآراء الــتي أبديــت   -٣٩
ر من جانب  إلى المـزيد مـن الـنظ       يحـتاج عـلى أن الموضـوع قـد        

 .الفريق العامل لدى النظر في صيغة منقحة لمشروع الاتفاقية
 

 ٥ و ٤الفقرتان 
 

مـن أجـل ضمان الاتساق بين نصي الاتفاقيتين، اتفق           -٤٠
 من مشروع   ٥ و ٤عـلى جعـل العـبارات الـواردة في الفقرتين           

 ٢الاتفاقـية مـتوافقة مـع العبارات المناظرة الواردة في الفقرتين            
 مـن اتفاقـية الأمـم المتحدة للبيع، وعلى ازالة         ١ة   مـن المـاد    ٣و

 والمعقوفتين الواردتين في الفقرة     ٤ المحيطتين بالفقرة    المعقوفـتين 
 .، حيثما يكون ذلك ملائما لذلك الغرض٥
  

 مكان الأطراف -٧المادة 
 
كـان مشـروع المـادة، بالصـيغة الـتي نظـر فـيها الفريق                -٤١

 :، كما يليالعامل

 الاتفاقية، يفترض وجود              لأغراض هذه        -١" 
مكان عمل أي طرف في الموقع الجغرافي الذي يبيّنه طبقا                                     

، ما لم يكن من الواضح والظاهر أن الطرف                     [١٤للمادة    
ليس له مكان عمل في ذلك الموقع وأن مثل هذا المكان حدد                            

 ].فقط لمجرد اقتضاء تطبيق الاتفاقية أو تجنب تطبيقها                        

 أكثر من مكان          اذا كان لأي من الطرفين            -٢" 
عمل واحد، فيقصد بمكان العمل، لأغراض هذه الاتفاقية                              

المكان الأوثق صلة بالعقد المعني وبتنفيذه، مع مراعاة                              
الظروف التي يعلمها الطرفان أو التي كانا يتوقعانها في أي                               

 .وقت قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده                   

اذا لم يكن لشخص طبيعي مكان عمل،                         -٣" 
 .بمكان اقامته المعتاد         وجب الأخذ        

مكان وجود المعدات والتكنولوجيا                 -٤" 
الداعمة لنظام معلومات يستخدمه كيان قانوني لإبرام عقد،                                
أو المكان الذي يمكن لأشخاص آخرين الوصول منه الى                         
نظـام المعلومات هذا، لا يمثلان في ذاتهما ولذاتهمـا مكان                                

 ].ني مكان عمل       ، إلا اذا لم يكن لذلك الكيان القانو                 [عمل    

مجرد استخدام شخص اسم حقل أو                   -٥" 
عنوانا بريديا الكترونيا يرتبط ببلد معيّن لا ينشئ قرينة على                                    

 ."أن مكان عمله يوجد في ذلك البلد                 

وكتعلـيق عـام، لوحـظ أن الغـرض من مشروع المادة             -٤٢
هــو عــرض عناصــر تتــيح للأطــراف الــتأكد مــن الموقــع الــذي   

ائها، ممـا ييسـر، في جملـة عناصر       توجـد فـيه أمـاكن عمـل نظـر         
أخــرى، تحديــد الطــابع الــدولي أو الداخــلي لــلمعاملة ولمكــان  

وعـلى هـذا، فـان مشروع المادة هو واحد من    . تكويـن العقـد   
ــد     ــية وحكــم ق الأحكــام المركــزية في المشــروع الأولي للاتفاق
يكــون أساســيا اذا تم تعــريف نطــاق انطــباق المشــروع الأولي   

 .١خيار باء من مشــروع المــادة للاتفاقية وفقا لل
 

 ١الفقرة   
 

 يستند إلى اقتراح قدم في      ١ذكـر أن مشـروع الفقـرة         -٤٣
الـدورة الثامـنة والـثلاثين للفـريق العـامل مفاده أن من واجب              
الأطــراف في المعــاملات الالكترونــية الافصـــاح عــن أمــاكن      

ويتجسد ). ١٠٣، الفقرة   A/CN.9/484انظـر الوثيقة    (عمـلها   
وذكر أيضا  . ١٤من المادة   ) ب (١الواجـب في الفقـرة      ذلـك   
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أنـه، تمشـيا مع توجه الفريق العامل لدى نظره في هذه المسألة             
، A/CN.9/484انظـــر الوثـــيقة  (في دورتـــه الثامـــنة والـــثلاثين   

 ١، لا يقصـد أن ينشئ مشروع الفقرة         )١٠٤-٩٦الفقـرات   
 ".مكان العمل"مفهوما جديدا بشأن 

ــريق ال  -٤٤ ــيقين    ولاحــظ الف ــامل أن الكــثير مــن عــدم ال ع
ــد مكــان وجــود       ــيا عــن الصــعوبة في تحدي ــاتج حال ــانوني ن الق

وعلى الرغم  . الطـرف في معاملة بواسطة الوسائل الالكترونية      
ــدوام     ــلى ال ــا ع ــان قائم ــر ك ــن أن الخط ــنطاق  . م ــد أدى ال فق

ــثر       ــد المكــان أك ــل تحدي ــية إلى جع ــتجارة الالكترون ــالمي لل الع
ولوحـظ أيضـا أنه يمكن أن       .  مضـى  صـعوبة مـنه في أي وقـت       

تترتـب عـلى عـدم الـيقين ذلـك آثـار قانونـية كبيرة لأن لمكان            
ــة      ــثل الولايـ ــائل مـ ــبة إلى مسـ ــية بالنسـ ــراف أهمـ ــود الأطـ وجـ

وبـناء عـلى ذلـك، اتفق       . القضـائية والقـانون المنطـبق والانفـاذ       
ــلى ضــرورة وجــود       ــامل ع ــريق الع ــلى نطــاق واســع في الف ع

ف بتحديد أماكن عمل الأشخاص     أحكـام تيسـر قـيام الأطـرا       
غير أن  . أو الهيـئات الذيـن توجـد لديها تعاملات تجارية معها          

الآراء تباينــت حــول مــا اذا كــان حكــم عــلى غــرار مشــروع  
 .الفقرة يوفر حلا كافيا يلبي تلك الحاجة

وجـاء في أحد الآراء أن لا حاجة إلى مشروع الفقرة            -٤٥
 يوفــر فعــلا ٥ادة في مشــروع المــ" مكــان العمــل"لأن تعــريف 

العناصـر التي تتيح للأطراف التأكد من أماكن عمل الأطراف       
غـــير أن الـــرأي الســـائد كـــان مفـــاده أن العناصـــر  . الأخـــرى

قــد لا تكـون واضــحة  " مكــان العمـل "المسـتخدمة في تعـريف   
ــبغي     ــه ين لــدى الأطــراف عــلى أســاس اتصــالاتها فحســب وأن

الأطراف توفـير عناصـر أخـرى، وخصوصا توفير حكم يمكّن           
مــن الــتعويل عــلى البــيانات المقدمــة الــيها في ســياق تعاملاتهــا   

 .وترتب آثار قانونية معينة عن تلك البيانات

ــروع    -٤٦ ــبة إلى ذلـــك الغـــرض، أن مشـ ولوحـــظ، بالنسـ
الفقـرة أوجـد الافـتراض بـأن الطرف موجود في المكان الذي             

غير أنه جرى انتقاد    . ١٤ذكـر أنـه مكـان عملـه وفقـا للمادة            
ك الصــيغة باعتــبارها ضــيقة الــنطاق إلى حــد مفــرط لأن      تلــ

الحكـم الأخـير لا يقتضـي مـن الأطـراف الـتي تعرض سلعا أو                 
خدمــات عــن طــريق نظــام معلومــات يمكــن وصــول الجمهــور 
الـيه بصـورة عامـة الا أن توفـر للأطـراف التي يمكنها الوصول              
إلى نظـام المعلومـات ذلـك بعـض المعلومـات، بمـا فيها ما يدل                

واقــترح توســيع نطــاق مشــروع الفقــرة  . أمــاكن عمــلهاعــلى 
بحيــث يشــمل جمــيع الأطــراف في المعــاملات الــتي تقــع ضــمن  
نطـاق الاتفاقـية ولـيس الأطـراف وحدهـا التي تقدم الخدمات             

وساد رأي واسع النطاق    . بواسـطة نظـم مفـتوحة كالانترنـت       
في ذلـك الشـأن مفـاده أن الدلـيل عـلى مكان العمل لأغراض               

 ينـــبغي أن يكـــون مـــتاحا أيضـــا لأطـــراف  ٧دة مشـــروع المـــا
تعـرض السـلع أو الخدمات بواسطة نظم غير نظم الاتصالات           
الــتي يمكــن الوصــول الــيها بصــورة عامــة، وكذلــك للأطــراف 
 .التي تطلب السلع أو الخدمات بواسطة نوعي النظم كليهما

وجــــاء في رأي آخــــر أن الصــــعوبة الأساســــية الــــتي   -٤٧
و أن ارساء افتراض قابل للدحض      يشـكلها مشـروع الفقـرة ه      

بشـأن مكـان وجـود الطـرف يجعـل مشـروع الحكـم يزيد من                
عــدم الــيقين القــانوني في المعــاملات الالكترونــية بــدلا مــن أن   

وذكـــر أن امكانـــية تقـــديم دلـــيل عـــلى أن الطـــرف  . يخفضـــه
موجـود في مكـان آخـر غـير مكـان العمـل الذي بيّنه قد يتيح                 

لـــة بشـــأن انطـــباق مشـــروع الفرصـــة لمـــنازعات قضـــائية مطو
ــية ــترح أن     . الاتفاق ــك الصــعوبات، اق ــلى تل ــب ع ــية التغل وبغ

ييسـر مشـروع الفقـرة تحديـدا ايجابـيا لأمـاكن عمل الأطراف              
عـن طـريق الـنص عـلى أن تعتبر أنها موجودة في الأماكن التي               

وأحـاط الفريق العامل علما بذلك      . بينـت أنهـا أمـاكن عمـلها       
مع الشواغل التي يعتزم التصدي   الاقـتراح وأعرب عن تعاطفه      

غـــير أنـــه كـــان مفـــاد الـــرأي الســـائد أن مـــن الأفضـــل   . لهـــا
. الاحــتفاظ بصــيغة مشــروع الفقــرة كافــتراض قــابل للدحــض

ــأن        ــق الانطــباع ب ــن المستصــوب خل ــن يكــون م ــه ل ــي أن ورئ
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ــيل المقــدم مــن أحــد الأطــراف      ــية يدعــم الدل مشــروع الاتفاق
ليل غير صحيح   بشـأن مكان عمله حتى حيث يكون ذلك الد        

 .أو زائفا بصورة متعمدة

ــنظر في الشــروط الــتي يمكــن     -٤٨ ــابع الفــريق العــامل ال وت
ووفقا . بموجبها دحض الافتراض الذي يقرره مشروع الفقرة      

لـرأي حظـي بعـبارات تأيـيد قوية، لا توجد حاجة إلى العبارة       
الـواردة بـين معقوفـتين في مشروع الفقرة وينبغي حذفها بغية            

ــي  ــز ال ــانوني في تفســير مشــروع الفقــرة  تعزي وبصــورة . قين الق
وأن ("خاصـة، ذكـر أن العبارة الأخيرة الواردة بين معقوفتين           

مـثل هـذا المكـان حـدد فقـط لمجـرد اقتضـاء تطبيق الاتفاقية أو                  
مشكوك في فائدتها، اذ إن الأطراف حرة في        ") تجنـب تطبيقها  

ــرة    ــة حــال، بمقتضــى الفق ــادة  ٣أي ن ، في أ١ مــن مشــروع الم
تطــبق مشــروع الاتفاقــية، أو في أن تســتبعد تطبــيقها بمقتضــى  

وعـلاوة عـلى ذلـك، رئـي أنـه يتوقع عادة            . ٤مشـروع المـادة     
مـن الشـركاء الـتجاريين الـذي يعملـون بنيّة حسنة أن يقدموا              
معلومات صحيحة وصادقة عن الواقع التي توجد فيها أماكن         

ات الزائفة أو غير    والآثـار القانونـية المترتبة على البيان      . عمـلهم 
الصـــحيحة الـــتي يقدمونهـــا ليســـت مســـألة تـــتعلق، في المقـــام   
الأول، بـتكوين العقـد بـل هـي مسـألة تتعلق بالقانون الجنائي              

وبقدر ما تكون تلك المسائل     . أو قـانون المسـؤولية التقصـيرية      
قـــد عولجـــت في معظـــم الـــنظم القانونـــية، ســـتكون خاضـــعة  

 . الاتفاقيةللقانون المنطبق خارج نطاق مشروع

وذهـــب الـــرأي المخـــالف، الـــذي لقـــي أيضـــا تأيـــيدا  -٤٩
واسـعا، إلى أن مـن المهـم أن يـدرج في مشـروع الفقرة حكم                
يسـمح للأطـراف أو المحكمـة بعـدم وضـع اعتـبار للبيان الذي               
يقدمـه أحـد الطـرفين اذا كان من الواضح أن ذلك البيان غير              

د به انشاء   وقيل ان ذلك الحكم لا يقص     . دقـيق أو غير صادق    
ــؤولية عـــن    ــية أو المسـ ــؤولية الجنائـ ــواع المسـ أي نـــوع مـــن أنـ
الضـرر، بـل مجـرد مـنع حدوث الحالات التي يمكن أن يستفيد            

فـيها أحد الطرفين من تقديم بيان غير دقيق أو غير صادق إلى             
وقــيل أيضــا ان الحكــم يمكــن أن يعتــبر ســببا   . حــد اللامــبالاة

ــنظر إلى    ــانوني، بال ــيقين الق ــوب  لعــدم ال المســتوى العــالي المطل
غــــير أن الآراء . ١للطعــــن في الافــــتراض الــــوارد في الفقــــرة 

تباينــت بشــأن مــا إن كــان ينــبغي الابقــاء عــلى كــامل الــنص   
الـوارد بين معقوفتين، كما اقترح البعض، أم ينبغي أن يقتصر           

مـــا لم يكـــن مـــن الواضـــح ("عـــلى العـــبارة الأولى مـــنه فقـــط 
، ")ان عمـل في ذلـك الموقـع   والظاهـر أن الطـرف لـيس له مك ـ    

وذهــب اقــتراح ثالــث إلى أنــه لا ينــبغي . كمــا اقــترح آخــرون
ــنظر إلى      ــبارتين بصــفة شــرطين مجــتمعين، بال ــاء عــلى الع الابق

معــا أن " مــن الواضــح والظاهــر"الصــعوبة الكــبيرة لاثــبات أن 
مكـان عمـل الطـرف لـيس في موقـع معـيّن وكذلك اثبات أن         

 لمجرد اقتضاء تطبيق الاتفاقية     تحديـد الطـرف لمكـان معيّن كان       
 .أو تجنب تطبيقها

وبعــد أن نظــر الفــريق العــامل في التعلــيقات المخــتلفة    -٥٠
الــتي أبديــت، رئــي عمومــا أنــه ينــبغي أن يواصــل الــنظر في        
ــك        ــيق ذل ــه، لتحق ــناول مكــان الطــرفين وأن ــتي تت الأحكــام ال
الغــرض، يمكــن الابقــاء مؤقــتا عــلى العناصــر المخــتلفة الــواردة  

وطلــب إلى الأمانــة أن تعــد صــيغة . لــيا في مشــروع الفقــرةحا
مـنقحة تضـع في الاعتـبار مخـتلف الآراء الـتي أعـرب عـنها، بما            
في ذلـك مـداولات الفـريق العـامل بشـأن بقـية مشـروع المادة                

ــادة  )٥٩-٥١انظــر الفقــرات  ( انظــر  (١٤، وأيضــا بشــأن الم
ــرات  ــداد تلـــك   ). ٦٥-٦٠الفقـ ــدى اعـ ــة، لـ ــبغي للأمانـ وينـ

غة المــنقحة، أن تحــاول أن تعــيد صــياغة مشــروع الفقــرة  الصــي
لـتكون حكمـا عاما يتيح افتراضا أوليا بشأن مكاني الطرفين،           
اسـتنادا إلى بـيانهما لمكـاني عمـلهما، وينـبغي أن ترد بعد ذلك          
الافـتراض أحكام احتياطية ملائمة تنطبق في حالة عدم وجود          

ويل على ذلك   ذلـك البـيان لمكـان العمـل أو عـدم امكانية التع            
 .الافتراض
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 ٢الفقرة   
 

أعـرب عن رأي مفاده أن مشروع المادة، المستند إلى           -٥١
 مـن اتفاقـية الأمم المتحدة للبيع، قد         ١٠مـن المـادة     ) أ(الفقـرة   

وذكر . لا يكـون ملائمـا في صـك لا يقتصـر على عقود البيع             
الأوثق "في ذلـك الصـدد أن الاشارة الجامعة إلى مكان العمل            

سببت عدم اليقين، لأنه يمكن أن " قد المعني وبتنفيذه صـلة بالع  
تكــون هــناك حــالات يكــون فــيها مكــان العمــل المــبين لأحــد 
الطـرفين أوثـق صـلة بـالعقد، ولكـن يكـون مكـان عمـل آخر                 

وتلك الحالات ليست   . لذلـك الطـرف أوثـق صلة بأداء العقد        
نــادرة فــيما يتصــل بــالعقود الــتي تدخــل فــيها شــركات كــبيرة 

الجنســـيات، ويمكـــن أن تصـــبح أكـــثر تواتـــرا نتـــيجة مـــتعددة 
ولذلك . للاتجـاه الحالي إلى زيادة لامركزية الأنشطة الأعمالية       
 .قيل إن مشروع الفقرة قد يحتاج إلى اعادة صياغة

واعــترض عــلى ذلــك الاقــتراح بحجــة أن اعــتماده قــد  -٥٢
يــؤدي إلى الاخــتلاف عــن نــص اتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع، 

وقيل ان .  ينبغي عموما أن يتفاداها الفريق العامل     وهـي نتيجة  
حـالات التضـارب بـين الصـكين غـير مستصـوبة بوجه خاص              
بالـنظر إلى مجازفـة اسـتحداث نظـامين لمعاملات البيع يتوقفان            

 .على الوسيلة المستخدمة للتفاوض

وردا عـلى تلـك الاعتراضـات، قـيل ان الفريق العامل            -٥٣
امكانـية اسـتخدام معايير جديدة      لا ينـبغي أن يسـتبعد عمومـا         

لـــتحديد مكـــان عمـــل الطـــرف أو لتحســـين المعـــايير الـــتي       
وقــيل ان معــايير . اســتخدمت في اتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع 

ــتجارة     ــياجات الــ ــون أنســــب لاحتــ ــن أن تكــ ــرى، يمكــ أخــ
ــية الأمــم المــتحدة     ــية، اســتحدثت بعــد اعــتماد اتفاق الالكترون

يير عناصر مثل مكان تنظيم     ويمكن أن تشمل تلك المعا    . للبـيع 
 .الكيان أو مكان تأسيسه كهيئة اعتبارية

ونظــر الفــريق العــامل مطــوّلا في الآراء المخــتلفة الــتي    -٥٤
. أبديـت، واتفـق عـلى أن المسألة تحتاج إلى المزيد من الدراسة            

واتفـق أيضـا عـلى أنه، مع الابقاء على مشروع الفقرة، يمكن             
م عناصـر تكميلـية للمعايير      أن يبحـث الفـريق العـامل اسـتخدا        

ــك      ــون ذلـ ــن أن يكـ ــرة، ويمكـ ــروع الفقـ ــتخدمة في مشـ المسـ
٥الواردين في مشروع المادة     " مكان العمل "بتوسـيع تعـريفي     

وأشــير إلى أن ذلــك الــنهج لــن يكــون متضــاربا مــع اتفاقــية   . 
الأمـم المـتحدة للبـيع، لأن تلك الاتفاقية لا تنص على تعريف             

 ".مكان العمل"لعبارة 
 
 ٣قرة   الف
 

باسـتثناء تعليقات صياغية، ورهنا باستنتاجات الفريق        -٥٥
 بكاملــه، رئــي ٧العــامل المؤقــتة بشــأن هــيكل مشــروع المــادة  

 . مقبول٣عموما أن مشروع الفقرة 
 

 ٥ و   ٤الفقرتان     
 

لاحــظ الفــريق العــامل أنــه، خلافــا لمشــاريع الفقــرات   -٥٦
 تراعى لدى   السـابقة، الـتي تقـدم اشارات ايجابية للمسائل التي         

تحديـد مكـان عمل الطرف، يذكر مشروعي الفقرتين عناصر          
لـيس مـن شـأنها، في حـد ذاتهـا ومـن تلقاء ذاتها، أن توفر بيانا                  

 .قاطعا لمكان عمل الطرف

ونظـر الفريق العامل في عدد من الأسئلة التي طرحت           -٥٧
وفيما . بشـأن معـنى مشـروعي الفقـرتين ومـدى الحاجة اليهما           

، أعـرب عـن رأي مفـاده أن العـبارة الواردة     ٥يتصـل بالفقـرة    
بــين معقوفــتين لا ضــرورة لهــا وينــبغي حذفهــا، لأن معظــم       
الكــيانات الأعمالــية يمكــن عــادة توقّــع أن يــتوفر فــيها عنصــر   
ــة الحلـــول    ــواردة في مجموعـ ــر الـ ــثر مـــن العناصـ واحـــد أو أكـ
الاحتياطـية الـتي ينـبغي أن تقدمها صيغة منقحة لمشروع المادة            

ــع   مــن أج ــ٧ ــد موق وذهــب . الطــرف" مكــان عمــل "ل تحدي
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الـرأي المخـالف إلى أنـه قد يكون من المفيد أن يواصل الفريق          
العامل دراسة المسائل التي يطرحها مشروع الفقرة على ضوء         
ــا       ــا أعماله ــنظم به ــتي ت ــتعلقة بالطــريقة ال ــية الم ــتطورات العمل ال
 الكــيانات الــتي توفــر الســلع أو الخدمــات بالاتصــال الحاســوبي

ــناولها في     . المباشــر ــزم ت ــد يل ــيل ان احــدى الحــالات الــتي ق وق
، ٥، وربمــا بدمــج تلــك الفقــرة مــع الفقــرة ٤مشــروع الفقــرة 

ــور       ــر إلى جمهـ ــتروني المباشـ ــبريد الالكـ ــل بالـ ــا يرسـ ــتعلق بمـ تـ
مسـتهدف، عـن طـرق بوابة على شبكة الويب العالمية يوفرها      

شبكة، طـرف ثالث، مثل مقدم خدمة استضافة المواقع على ال       
 .من عروض السلع والخدمات

 لا ٥وأعـــرب عـــن رأي مفـــاده أن مشـــروع الفقـــرة  -٥٨
وقــيل انــه، في بعــض الــبلدان، لا . ضــرورة له وينــبغي حذفــه   

يجـري تخصـيص أسمـاء حقـول الشبكة الا بعد التحقق من دقة            
المعلومـات الـتي يوفـرها مقـدم الطلب، بما فيها مكانه في البلد              

وقـد يكـون مـن المناسب       . ل المعـني  الـذي يـتعلق بـه اسـم الحق ـ        
لـتلك الـبلدان الـتعويل عـلى أسماء الحقول، جزئيا على الأقل،             

. ، خلافـا لمـا هـو مقترح في مشروع الفقرة          ٧لأغـراض المـادة     
وللـبلدان التي لا يجري فيها ذلك التحقق، يمكن أن تعتبر هذه            

وقيل أيضا إنه، في . القـاعدة غـير لازمة، ولذلك يمكن حذفها       
رسـة العملـية، ربمـا لا تكـون هـناك سـوى كيانات قليلة،               المما

إن وجـدت، يلـزم التوصل إلى معرفة مكان عملها استنادا إلى     
 .أسماء الحقول وحدها

وبعــد أن نظــر الفــريق العــامل في الآراء المخــتلفة الــتي   -٥٩
أبديـــت، قـــرر الابقـــاء عـــلى العناصـــر الـــواردة في مشـــروعي  

رة الــواردة بــين معقوفــتين في ، بمــا فــيها العــبا٥ و ٤الفقــرتين 
واتفق . ، لكـي يجـري المـزيد من النظر فيها         ٤مشـروع الفقـرة     

الفـريق العـامل على أن ينظر، في مرحلة لاحقة، فيما ان كان             
 .من المفيد دمج الحكمين في فقرة واحدة

  

 المعلومات العامة الواجب تقديمها من -١٤المادة  
 الأطراف

 
صيغته التي نظر فيها الفريق كـان نص مشروع المادة ب   -٦٠

 :العامل كما يلي

على أي طرف يعرض سلعا أو خدمات                      -١" 
عن طريق نظام معلومات يمكن عامةً وصول الجمهور إليه،                                
أن يوفر للأطراف، المتاح لها الوصول إلى نظام المعلومات                             

 :هذا، المعلومات التالية       

اسمه وكذلك، حيث يكون مقيدا في سجل                          )أ "( 
سجل عام مماثل، السجل التجاري المقيد به                        تجاري أو      

الطرف ورقمه، أو وسائل مناظرة تتيح التعرف عليه في ذلك                                   
 السجل؛   

الموقع الجغرافي والعنوان الذي يوجد به                 )ب "( 
 مكان عمل ذلك الطرف؛             

بيانات مفصلة، بما فيها عنوان بريده                        )ج"( 
الالكتروني، تسمح بالاتصال به بسرعة والتخاطب معه                               

 .قة مباشرة وفعالة        بطري  

على أي طرف يعرض سلعا أو خدمات                      -٢" 
عن طريق نظام معلومات يمكن عامة وصول الجمهور إليه                              
أن يكفل حصول الأطراف الذين يمكنهم الوصول إلى نظام                              
المعلومات هذا على المعلومات الواجب تقديمها بمقتضى                          

 ."، بسهولة وبشكل مباشر وبصفة دائمة                  ١الفقرة   

ظ الفـريق العـامل أن مشـروع المـادة يقصد           وقـد لاح ـ   -٦١
مــنه تعزيــز الــيقين والوضــوح في المعــاملات الدولــية وذلــك       
بضــمان الوجــوب عــلى أي طــرف يعــرض ســلعا أو خدمــات 
عـن طـريق شـبكات مفـتوحة، مـثل الانترنت، بأن يقدم على              

. الأقـل معلومـات عن هويته ووضعه القانوني وموقعه وعنوانه         
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ادة يجسّــد المقــترح، الـذي كــان قــد  وأُشـير إلى أن مشــروع الم ـ 
حظــــي بقــــبول إيجــــابي إبــــان دورة الفــــريق العــــامل الثامــــنة 
والـثلاثين، بأنـه ينـبغي للأشـخاص والشركات ممن يستفيدون           
مــن تلــك الشــبكات المفــتوحة أن يفصــحوا عــلى الأقــل عــن     

، الفقرة A/CN.9/484انظر الوثيقة (أمـاكن أعمـالهم الـتجاريـة       
١٠٣.( 

 اتفـاق عام ضمن الفريق العامل على أن    وكـان هـناك    -٦٢
حالـــة الـــيقين في المعـــاملات الدولـــية الـــتي تجـــرى بوســـائل       
الكترونـية قد تستفيد من القواعد والمعايير الدولية التي تشجع          
الأطـراف عـلى الإفصـاح عـن موقعهـم، مـن بـين عدة عناصر                

ــيما إذا   . أخــرى يشــملها الإفصــاح   غــير أن الآراء اختلفــت ف
ــبر الصــك المناســب للــنص عــلى    كــان مشــروع الا  ــية يعت تفاق

قـاعدة مـن هـذا الـنحو، وكذلك بشأن مدى مناسبة مشروع             
 .المادة لتحقيق ذلك الغرض

فبمقتضــى واحــد مــن الآراء، اتســم بمشــاركة واســعة   -٦٣
الـنطاق، أنـه سـيكون مـن الأنسـب للالتزامات بالإفصاح عن             

دولية معلومـات معينة أن توضع في معايير أو مبادئ توجيهية            
بشـأن الصناعة، بدلا من وضعها في اتفاقية دولية تعالج مسألة           

وقيل إن ثمة مصدرا ممكنا آخر للقواعد       . الـتجارة الالكترونـية   
الـتي تتسـم بذلـك الطـابع قـد يُرى في نظم التقنين الرقابي التي                
تحكـم تقـديم الخدمات على خط الشبكة الالكترونية مباشرة،         

ــار اللوائـــح ال  ــة في إطـ ــة  وبخاصـ ــية بشـــأن حمايـ ــية الرقابـ تنظيمـ
ــلى نســق     . المســتهلكين ــد مصــوغة ع ــبر إدراج قواع ــد اعتُ وق

ــية مســألة إشــكالية بصــفة     مشــروع المــادة في مشــروع الاتفاق
خصوصـية، لأن الـنص لا يبيّن أحكام التبعات التي قد تترتب            
ــتلزمات الإفصــاح        ــثال لمس ــن الامت ــا ع ــف طــرف م ــلى تخلّ ع

من ناحية، قيل إن جعل العقود      و. المـتوخاة في مشـروع المـادة      
ــتخلف عــن       ــاذ بســبب ال ــة للإنف ــة أو غــير قابل ــتجارية باطل ال
الامتــثال لأحكــام مشــروع المــادة هــو حــل غــير مــرغوب فــيه  

ومــن . ويــنطوي عــلى تدخّــل تعســفي عــلى نحــو غــير معقــول 
الناحـــية الأخـــرى، قـــيل إن الـــنص عـــلى أنـــواع أخـــرى مـــن  

بوضوح خارج نطاق   الجـزاءات، أو جزاءات إدارية، أمر يقع        
 .مشروع الاتفاقية

وكان الرأي المقابل، والذي حظي أيضا بتأييد قوي،         -٦٤
أن مشـروع المـادة مفـيد لمسـاعدة الأطـراف على تقرير ما إذا               
كـان مـن شـأن معاملـة معيـنة أن تُعتـبر محلـية أو دولية، وعلى                  
اتخـاذ الـتدابير الضـرورية لحماية حقوقهم، وخصوصا في حال           

ــنازع  ــوع م ــيل إن مشــروع  . ات أو خصــومات قضــائية وق وق
المــادة لا يمكــن أن يُــرى عــلى أنــه يتســم بقــدر مفــرط مــن         
الـتدخّل التعسـفي، كمـا إنـه لا يلقـي بعـبء غير معقول على            
عـاتق كـيانات الأعمـال التجارية، لأن المعلومات المتوخاة فيه           

 .تتسم بطبيعة عامة ولا تتعلق بالشؤون الداخلية لشركة ما

أن نظـر الفـريق العامل في مختلف الآراء المعرب      وبعـد    -٦٥
عـنها، ارتـأى أنـه ينـبغي اسـتبقاء المضـمون الجوهري لمشروع              
المـادة، ربمـا ضـمن أقـواس معقوفـة، لكي يواصل النظر فيه في               

وفي هـذا الصـدد، اتُفـق عـلى أنه ينبغي إعادة            . مـرحلة لاحقـة   
تعـــريف الأطـــراف المرســـل إلـــيهم في الـــتزامات الإفصـــاح في 

 ١ شـروع المـادة وفقـا لمـداولات الفريق العامل بشأن الفقرة           م
واتُفـق كذلك على    ). ٥٠-٤٣انظـر الفقـرات      (٧مـن المـادة     

أن بعـض دواعـي القلـق الـتي أعـرب عنها فيما يتعلق بمشروع               
المـادة قـد يُصـار إلى معالجـتها إذا ما تسنى توضيح العلاقة بين               

ــرة    ــادة والفق ــادة   ١مشــروع الم ــن مشــروع الم في صــيغة  ٧ م
ــة أن تُعــد  . مــنقّحة مــن مشــروع المــادة  وقــد طُلــب إلى الأمان

ــتي      ــيقات ال ــنقّح، واضــعة في الحســبان التعل ذلــك المشــروع الم
 .أُبديت في أثناء مداولات الفريق العامل
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 وقت تكوين العقد -٨المادة 
 
، بصـيغته الـتي نظـر فيها        ٨كـان نـص مشـروع المـادة          -٦٦

 :الفريق العامل، كما يلي

ينعقد العقد في اللحظة التي يصبح فيها                      -١" 
 .قبول العرض نافذ المفعول طبقا لأحكام هذه الاتفاقية                        

يصبح العرض نافذ المفعول عندما يتسلمه                        -٢" 
 .متلقي العرض    

يصبح قبول العرض نافذ المفعول في اللحظة                       -٣" 
 ."التي يتسلم فيها مقدم العرض ما يفيد الموافقة عليه                   

 
 ملاحظات عامة

 
 مقصود به أن    ٨أوضـح في الـبداية أن مشـروع المادة           -٦٧

يجسـد جوهـر القواعـد الخاصـة بانعقـاد العقود والواردة، على          
 من  ٢، الفقرة   ١٨ و   ١، الفقرة   ١٥ و   ٢٣الـتوالي، في المـواد      

ــيع   ــتحدة للبـ ــم المـ ــية الأمـ ــلمة   . اتفاقـ ــن كـ ــتعيض عـ ــد اسـ وقـ
، بكلمة  ، المسـتخدمة في اتفاقـيـة الأمم المتحدة للبيع        "وصـول "
في مشــروع المـادة، وذلك لجعله متسقا مع مشروع          " يتسـلم "

ــادة  ــادة  ١١الم ــانـون الأونســيتـرال  ١٥، المســتنـد إلى الم  مــن ق
 .النموذجي بشأن التجـارة الالكترونيـة

ــتي يتضــمنها مشــروع     -٦٨ ولوحــظ أن نطــاق القواعــد ال
ــادة  ــذي     ٨الم ــت ال ــتعاقد الالكــتروني ليشــمل الوق ــتجاوز ال  ي
فـيه أي شـكل من أشكال العرض أو القبول التعاقدي           يصـبح   

وأعـرب عـن آراء متبايـنة بشـأن نطاق وطبيعة           . نـافذ المفعـول   
المسـائل القانونية المتصلة بتكوين العقود والتي ينبغي تناولها في          

وذهـب أحـد الآراء إلى أن الحكم ينبغي أن          . مشـروع الصـك   
عرض أو يوسـع إلى مـا وراء تحديـد الوقـت الـذي يصبح فيه ال              

، ليــناقش مســائل أخــرى مــثل الــنظام  "نــافذ المفعــول"القــبول 
القـــانوني لســـحب العـــرض أو القـــبول أو الغائـــه أو تعديلـــه،   

ومكـان تكويـن العقـد، ومسـائل العقـود الـتي تـبرم عـن طريق                 
 ١٤التصـرفات، وبصـفة أعـم جمـيع المسائل التي تتناولها المواد             

ــثاني (٢٤إلى  ــزء الـ ــم ) الجـ ــية الأمـ ــيعمـــن اتفاقـ ــتحدة للبـ .  المـ
وأشير إلى أن المهنيين . وأعـرب عـن تأيـيد قـوي لذلـك الـرأي           

ــأنهم أن     ــن شـ ــية مـ ــتجارية الدولـ ــاملات الـ الممارســـين في المعـ
يعتــبروا أن مــن المستصــوب وممــا حــان أوانــه بوجــه خــاص        
ــية       ــن الأحكــام القانون ــة م ــلى مجموع ــتعويل ع ــن ال ــتمكن م ال

 توفـــر القوانـــين الموحـــدة فـــيما يـــتعلق بـــتلك المســـائل الـــتي لا
 .الداخلية المختلفة القائمة سوى القليل من التوافق بينها

ــادة    -٦٩ ــروع المـ ــالف إلى أن مشـ ــرأي المخـ  ٨وذهـــب الـ
ينــبغي أن يحــذف لأنــه لا يتــناول عــلى وجــه الــتحديد مســائل 
الـــتعاقد الالكـــتروني الـــتي ينـــبغي أن يقتصـــر علـــيها مشـــروع  

انـه، حتى اذا    وأعـرب عـن تأيـيد قـوي للـرأي القـائل             . الصـك 
 لكــي ٨أعــيدت صــياغة الأحكــام الــواردة في مشــروع المــادة  

يقتصـر نطاقهـا عـلى معلومـات الـتجارة الالكترونـية، فسيظل             
يـتعين حذفهـا بغـية تفادي استحداث نظام مزدوج تنطبق فيه            
قواعــد مخــتلفة عــلى وقــت تكويــن عقــد الــتجارة الالكترونــية   

خرى من  بموجـب مشـروع الصـك ووقـت تكوين الأنواع الأ          
وبشــأن . العقــود الــتي لا تدخــل في نطــاق مشــروع الصــك     

تحديـد وقـت تكويـن العقـد، قـيل ان المسـألة يتـناولها مشروع                
 ٨واستصـوابا لحذف مشروع المادة      .  تـناولا كافـيا    ١١المـادة   

أيضـا، قـيل انـه لا ينبغي القيام بأي محاولة لتوفير قاعدة بشأن              
الأمــم المــتحدة وقــت تكويــن العقــد تخــالف مضــمون اتفاقــية   

وفي ذلـك الصـدد، أشـير إلى أن الاستعاضـة عـن كلمة              . للبـيع 
قــد تــؤدي إلى نــتائج غــير مــتوقعة  " يتســلم"بكــلمة " وصــول"

تتعلق، مثلا، بتوافق مشروع الصك مع القوانين الداخلية التي         
يكـوّن العقـد بموجـبها عـادة عـندما يصـبح مقدم العرض على               

باسم تكوين العقود وهـي نظرية تعرف   (عـلم بقـبول العـرض       
" تســلم"مقــدم العــرض، خلافــا لمجــرد " معلومــات"عــن طــريق 

وأشـير، ردا عـلى ذلك، إلى      ). مقـدم العـرض لمـا يفـيد القـبول         
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 لــيس مخالفــة الــنظام الــذي  ٨أن الغــرض مــن مشــروع المــادة  
أرسـته اتفاقـية الأمم المتحدة للبيع بل مجرد توفير صيغة مؤتلفة         

 .علقة بتكوين العقودلأهم أحكامها الجوهرية المت

وأبقـى الفـريق العامل على افتراضه العملي بأنه ينبغي           -٧٠
أن يحصـر أعمالـه في تـناول مسـائل اسـتخدام رسائل البيانات              

وبالـنظر إلى الدعم الذي     . في سـياق الـتعاقد الـتجاري الـدولي        
أعـــرب عـــنه لاعـــداد صـــك يتـــناول مســـائل تكويـــن العقـــود 

ــعة، لوحــظ أن اللجــنة ق ــ    ــا  بصــورة موس ــب، في دورته د ترغ
القادمــة، في مناقشــة مــدى استصــواب وجــدوى اعــداد ذلــك  

 .الصك
 

 ١الفقرة 
 

ركّـز الفـريق العـامل، مواصـلة لأعمالـه، على فقرات             -٧١
وأعــرب عــن تأيــيد قــوي .  كــلا عــلى حــدة٨مشــروع المــادة 

، الـتي وصـفت بأنها حكم جوهري في   ١للابقـاء عـلى الفقـرة     
فة الموضـوعية الوحيدة إلى نص       وأنهـا الاضـا    ٨مشـروع المـادة     

ــية    ــتجارة الالكترون ــنموذجي بشــأن ال ــانون الأونســيترال ال . ق
، ١وأعــرب عــن تأيــيد بــنفس القــوة لحــذف مشــروع الفقــرة  

بافـتراض أنـه لا ينبغي التدخل في القانون العام المنطبق خارج            
وكان . نطـاق مشروع الصك فيما يتعلق بوقت تكوين العقد        

 ١ه ينــبغي أن يســتعاض عــن الفقــرة الــرأي الــذي ســاد هــو أنــ
وبشأن فكرة أن يكوّن . ١٠بحكـم عـلى غـرار مشروع المادة      

العقـد لـدى تسـلم القـبول، اتفـق عـلى أنهـا يمكن أن تجسد في          
.  مثلا ٣، كالفقـرة    ٨الفقـرات الأخـرى مـن مشـروع المـــادة           

وفي خـتام المناقشة، أعرب مجددا عن الرأي القائل بأن الصيغة           
 غـير كافية لتوفير ما يتوقعه       ١٠شـروع المـادة     المسـتمدة مـن م    

المهنــيون الممارســون مــن ارشــاد ومواءمــة بشــأن كيفــية ابــرام   
 .العقود

 ٣ و ٢الفقرتان 
 

  ٢أعرب عن اتفاق عام بشأن مضمون الفقرتين                             -٧٢
ومن حيث الصياغة، رئي على نطاق واسع أنه، بما أن                                  . ٣و  

 الفقرتيـن       العرض والقبول مفهومان مجردان وأن الغرض من                       
 هو ازالة صعوبة تحديد النقطة الزمنية التي تصبح فيها                          ٣ و   ٢

نيّة الطرفين، المعرب عنها عن طريق رسائل البيانات، نافذة                                
  ٢المفعول بصفــة عرض وقبول، فينبغي أن تشيــر الفقرتــان                             

.  إلى وسيطة محددة أو صك محدد تظهر بهما نيّة الطرفين                              ٣و  
  ٣ و   ٢ينبغي أن تعاد صياغة الفقرتين                وقيل انه، تبعا لذلك،          

عندما يعرب عن قبول العرض في شكل                       : "على نسق كالتالي         
رسالة بيانات، يصبح ذلك القبول نافذ المفعول في اللحظة                           

 ".التي يتسلم فيها مقدم العرض رسالة البيانات                   

وأعـرب مجـددا عـن الـرأي القـائل إنـه، من أجل عدم                -٧٣
ــيع أو الــتعرض لمجازفــة  مخالفــة نــص اتفاقــية الأمــم الم ــ  تحدة للب

ــادة    ــك     ٨تفســير مشــروع الم ــن تفســير ذل ــتلف ع  تفســيرا يخ
 بقية الجزء الثاني    ٨الـنص، ينـبغي أن يستنسـخ مشـروع المادة           

 .وأحاط الفريق العامل علما بذلك الرأي. من تلك الاتفاقية
  

 الدعوات إلى تقديم عروض -٩المادة 
 

ــيها  كــان نــص مشــروع المــادة، بالصــيغة    -٧٤ الــتي نظــر ف
 :الفريق العامل، كما يلي

أي عرض لإبرام عقد لا يكون موجها إلى                          -١" 
شخص أو أشخاص معينين، بل يكون عامة في متناول                              
الأشخاص الذين يستخدمون نظم المعلومات، مثل عرض                           
سلع أو خدمات من خلال موقع على شبكة الانترنت،                            

ن يبين اتجاه         يعتبر مجرد دعوة إلى تقديم عروض، إلا إذا كا                     
 .قصد مقدم العرض إلى الالتزام به في حالة قبوله                       
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في تعيين قصد طرف الالتزام في حالة                    -٢" 
القبول، يولى الاعتبار الواجب لجميع الظروف المتصلة                       

ويفترض في عرض سلع أو خدمات عن طريق نظم                             . بالحالة   
حاسوبية مؤتمتة تسمح بانعقاد العقد أوتوماتيا وبدون تدخل                                   

أنه يبين اتجاه قصد مقدم العرض إلى الالتزام به في                         بشري    
 ."حالة قبوله، ما لم يبين مقدم العرض خلاف ذلك                        

لاحــظ الفــريق العــامل أن مشــروع المــادة، المســتوحى  -٧٥
 مـن اتفاقـية الأمم المتحدة للبيع،        ١٤ مـن المـادة      ١مـن الفقـرة     

يقصـد به توضيح مسألة أثارت قدرا كبيرا من المناقشات منذ           
وء الانترنـت، أي مـدى التزام الأطراف التي تعرض السلع          نش ـ

ــن       ــتوحة يمكـ ــالات مفـ ــم اتصـ ــلال نظـ ــن خـ ــات مـ أو الخدمـ
الوصـول إلـيها بصـورة عامـة، كموقـع عـلى شبكة الانترنت،              

 .بالإعلانات التي تضعها على الموقع الشبكي
 

 ١الفقرة 
 

ــرب عــن تأيــيد عــام في الفــريق العــامل للسياســة        -٧٦ أُع
وقد لوحظ أنه،   . ١ينطوي عليها مشروع الفقرة     العامـة الـتي     

ــة      ــات في الصــحف أو الإذاع ــبر الإعلان ــية، تعت ــئة الورق في البي
والـــــتلفزيون أو الكـــــتالوجات أو الكراســـــات أو الوســـــائل  
الأخـرى الـتي لا توجـه إلى شـخص واحـد معـين أو أشخاص                
آخـرين معيـنين، بـل يمكن لعامة الجمهور الوصول إليها، على        

وفقــا لــرأي ( عامــة دعــوات إلى تقــديم العــروض  أنهــا بصــورة
بعــض المؤلفــين القانونــيين، حــتى في الحــالات الــتي تكــون قــد   

لأن قصد الالتزام   ) وجهـت فيها إلى مجموعة معينة من الزبائن       
وللسبب نفسه، فإن مجرد   . في هـذه الحـالات يُعتـبر غـير متوفر         

عــرض الســلع في واجهــات المحــال الــتجارية وعــلى رفــوف        
ويـأتي هذا  .  الذاتـية يعتـبر دعـوات إلى تقـديم العـروض      الخدمـة 

 من اتفاقية الأمم    ١٤ مـن المـادة      ٢الحـل نتـيجة تطبـيق الفقـرة         
ــذي يوجــه إلى       ــنص عــلى أن العــرض ال ــتي ت ــيع ال ــتحدة للب الم

شـخص أو عـدة أشـخاص معنـيين يعتـبر مجرد دعوة إلى تقديم               
العــروض مــا لم يكــن الشــخص الــذي قــدم العــرض قــد أشــار  

 . إلى خلاف ذلكبوضوح

ورأى الفـــريق العـــامل أنـــه، تماشـــيا مـــع مـــبدأ حـــياد   -٧٧
وسـائط الإعـلام، ينـبغي أن لا يكـون الحل المتعلق بالمعاملات             
الـتي تـتم إلكترونـيا مخـتلفا عـن الحـل المسـتخدم لحـالات مماثلة               

ولذلك اتفق الفريق العامل، كقاعدة عامة،      . في البيـئة الورقـية    
ن عــن ســلعها أو خدماتهــا عــلى    عــلى أن الشــركة الــتي تعل ــ  

الانترنــت أو مــن خــلال شــبكات مفــتوحة أخــرى ينــبغي أن    
تُعتـبر أنهـا تقـوم بمجرد دعوة الذين يمكنهم الوصول إلى الموقع      

ومـــن ثم فـــإن تقـــديم عـــرض للســـلع أو  . إلى تقـــديم عـــروض
الخدمــات مــن خــلال الانترنــت لــن يشــكل في الظاهــر عرضــا 

 .ملزما

 العــامل بصــورة أساســية عــلى وبعــد أن وافــق الفــريق -٧٨
جوهــر مشــروع الفقــرة، نظــر في الاقــتراحات المــتعلقة بــزيادة  

واتسـاقا مـع قـراراته السـابقة بشأن         . توضـيح نطـاق الانطـباق     
التركـيز على المسائل المتصلة بصورة خاصة باستخدام رسائل         
البـيانات مـن أجـل المعـاملات الإلكترونية، اتفق على ضرورة            

 الفقــرة بحيــث يجــري تجنــب الانطــباع  إعــادة صــياغة مشــروع
 .بأنها تحتوي على قاعدة عامة بشأن تكوين العقود

 
 ٢الفقرة 

 
ردا عـلى أحـد الأسـئلة، لوحـظ أن الجملة الأولى من              -٧٩

مشــروع الفقــرة هــي استنســاخ لــبعض ولــيس لجمــيع عناصــر  
القواعـد المـتعلقة بتفسـير البيانات وتصرف الأطراف والواردة          

واقـترح في هذا    . اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع        مـن    ٨في المـادة    
الصــدد أنــه، بيــنما قــد تكــون هــناك أســباب لعــدم استنســاخ   

 مـن اتفاقــية الأمـم المـتحدة للبــيع بكامـلها في الســياق     ٨المـادة  
الأضـيق مـن مشـروع الفقـرة، قـد يكـون مـن الأفضل حذف                
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ــيقين      ــية تجنــب عــدم ال ــة الأولى مــن مشــروع الفقــرة بغ الجمل
لى العلاقـــة بـــين مشـــروع الاتفاقـــية واتفاقـــية الأمـــم بالنســـبة إ

 .المتحدة للبيع

ولاحـظ الفـريق العـامل أن الجملة الثانية من مشروع            -٨٠
الفقـرة ترسـي افتراضـا قـد يُعتـبر بموجـبه الطرف الذي يعرض            
ســــلعا أو خدمــــات مــــن خــــلال موقــــع شــــبكي يســــتخدم  
التطبـــيقات التفاعلـــية الـــتي تمكّـــن مـــن إجـــراء المفاوضـــات       

لتجهـيز الفـوري لأوامـر الشراء الخاصة بالسلع أو الخدمات          وا
عـلى أنـه يقـدم عرضـا ملزما، ما لم يبين بوضوح قصده بعدم               

وكــان ذلــك الافــتراض موضــع تأيــيد وانــتقاد عــلى   . الالــتزام
 .السواء في الفريق العامل

وقـد أكـدت الحجج المقدمة تأييدا للافتراض الاعتقاد      -٨١
لى تعزيــز الــيقين القــانوني في  بــأن مشــروع الحكــم يســاعد ع ــ

وذكر أن الأطراف التي تتصرف بناء على       . المعـاملات الدولية  
ــنظم      ــواع ال عــروض ســلع أو خدمــات قُدمــت مــن خــلال أن
المــتوخاة في مشــروع الفقــرة، قــد تُحمــل عــلى الافــتراض بــأن 
العــروض المقدمــة مــن خــلال تلــك الــنظم هــي عــروض ثابــتة   

ى نحــو صــحيح إبــراما وبــأن تقديمهــا للعــروض قــد يكــون عــل 
ــتحديد   ــزم في ذلــك الوقــت بال ــبغي أن  . لعقــد مل ــه ين وقــيل إن

تـتمكن تلك الأطراف من التعويل على افتراض معقول كهذا       
بالــــنظر إلى الآثــــار الاقتصــــادية الكــــبيرة الكامــــنة في الخيــــبة 
الـتعاقدية ولا سيما فيما يتعلق بأوامر الشراء المتعلقة بالأوراق        

ولــية أو الأصــناف الأخــرى ذات الأســعار المالــية أو الســلع الأ
وقـيل كذلـك إن قاعدة على غرار القاعدة         . الشـديدة التقلـب   

الـواردة في مشـروع الفقـرة قد تساعد على تعزيز الشفافية في           
الممارسـات الـتجارية بتشـجيع هيـئات الأعمال التجارية على           

تقــبل أن تكــون  أن تذكــر بوضــوح مــا إذا كانــت تقــبل أو لا
ل عــروض الســلع أو الخدمــات الــتي لا تكــون إلا  ملــزمة بقــبو

 .بمثابة دعوات إلى تقديم العروض

ــواردة في     -٨٢ ــد ال ــرأي المخــالف إلى أن القواع وذهــب ال
ــيرها     ــتى في تفسـ ــعوبات شـ ــبب صـ ــد تسـ ــرة قـ ــروع الفقـ مشـ

فالافــتراض الــذي مــن الــنوع المــتوخى في مشــروع . وتطبــيقها
دم العرض الفقـرة يمكـن أن تكـون له عواقـب خطيرة على مق     

الـذي يحـتفظ بكمـية محـدودة مـن سلع معينة إذا كان سيصير               
مســؤولا عــن الوفــاء بجمــيع أوامــر الشــراء الــتي تــرد مــن عــدد  

وأشـــير إلى أن . يمكـــن أن يكـــون غـــير محـــدود مـــن المشـــترين
الكــيانات الــتي تعــرض الســلع أو الخدمــات عــن طــريق موقــع  

م تطبيقات  عـلى شـبكة الويب العالمية، من المواقع التي تستخد         
تفاعلــية تتــيح الــتفاوض عــلى أوامــر شــراء الســلع أو البضــائع   
ومعالجـة تلـك الأوامـر مباشـرة، تعمـد في كـثير مـن الأحيان،                
مـن أجـل تفادي تلك المخاطرة، إلى الإشارة في مواقعها على            

وإذا كانــت . الشــبكة إلى أنهــا ليســت ملــزمة بــتلك العــروض  
يكون من المشكوك   تلـك هـي الحالـة في الممارسـة العملـية فس ـ           

ــة في      ــامل نقــيض تلــك الحال ــريق الع ــدرج الف في ســلامته أن ي
وعـلاوة عـلى ذلـك، قـيل إن الطـرف الذي      . مشـروع الحكـم   

يقـدم أمـر الشـراء قد لا تكون لديه وسيلة للتأكد من الكيفية              
الـتي سـيعالج بهـا أمـر الشـراء ومـا إن كـان يـتعامل حقـيقة مع                    

أم أنه  "  العقد أوتوماتيا  نظـم حاسـوبية مؤتمـتة تسـمح بانعقاد        "
قــد تلــزم إجــراءات أخــرى، بــتدخل بشــري أو عــن طــريق        
اسـتخدام معـدات أخـرى، لفعالية انعقاد العقد أو معالجة أمر             

وانــتقدت الصــيغة الــواردة في مشــروع الفقــرة أيضــا  . الشــراء
، الــتي "تســمح بانعقــاد العقــد أوتوماتــيا "لأنــه رئــي أن عــبارة 

حيحا قــد انعقــد، هــي عــبارة  يــبدو أنهــا تفــترض أن عقــدا ص ــ
مضـللة في سـياق يتـناول الإجـراءات الـتي يمكـن أن تؤدي إلى               

 .انعقاد العقد

ــتي      -٨٣ ــنة ال ــامل مطــولا في الآراء المتباي ــريق الع ــر الف ونظ
ــثيرها مشــروع      أعــرب عــنها، واتفــق عــلى أن المســائل الــتي ي
الفقـرة تسـتوجب المـزيد من النظر من جانبه ومن أجل تيسير             

ض الــــذي ســــيجريه الفــــريق العــــامل للمســــألة في الاســــتعرا
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 ٢المسـتقبل، طلـب إلى الأمانة أن تعد مشروعا منقحا للفقرة            
أحدهما : يحـتوي عـلى خـيارين بديلـين بشـأن الافـتراض المعني            

ــزامي للعــروض المــتوخاة في ذلــك الحكــم،     يؤكــد الطــابع الإل
 .والآخر يعاملها باعتبارها دعوات إلى تقديم العروض

إلى الأمانـة كذلـك أن تعد بديلا آخر لكامل          وطلـب    -٨٤
مشـروع الفقـرة يسـتمد أساسا من مزيج من العناصر الواردة             

، يــرد فــيه عــرض  ٢ والجملــة الثانــية مــن الفقــرة  ١في الفقــرة 
ــب        ــلى شــبكة الوي ــع ع ــريق مواق ــن ط ــات ع الســلع أو الخدم
العالمـية، مـن المواقـع الـتي تسـتخدم تطبيقات تفاعلية، باعتباره             

 لــلحالات الــتي لا تــنطوي إلا عــلى دعــوة إلى تقــديم   إيضــاحا
 .العروض

وطلــب إلى الأمانــة أن تكفــل، لــدى إعــادة صــياغة       -٨٥
مشـــروع الفقـــرة، أن يركـــز الـــنص عـــلى مســـائل الـــتعاقد       
ــير الضــروري للعــبارات       ــتكرار غ ــتفادى ال ــتروني وأن ي الإلك

 .المستمدة من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع
  

 م رسائل البيانات في تكوين العقداستخدا -١٠المادة 
 

، بصيغته التي نظر فيها     ١٠كـان نـص مشـروع المادة         -٨٦
 :الفريق العامل، كما يلي

يجوز التعبير عن العرض وعن قبول العرض                    -١" 
أو تدابير أخرى تبلّغ إلكترونيا                 [باستخدام رسائل بيانات                

،   بطريقة يقصد بها التعبير عن العرض أو القبول، بما في ذلك                          
على سبيل المثال لا الحصر، لمس أو ضغط زر أو مكان معين                                        

، ما لم يتفق الطرفان على خلاف                  ]على شاشة الحاسوب          
 .ذلك  

حيثما تستخدم رسائل البيانات في تكوين                        -٢" 
عقد، لا يجوز إنكار صحة ذلك العقد أو نفاذه لمجرد                       

 ."استخدام رسائل بيانات لذلك الغرض                   

ــه حــول  ولاحــظ الفــريق العــامل أ  -٨٧ ــيجة لمداولات ــه، نت ن
، قـد تلـزم إعـادة صياغة القواعد الواردة في           ٨مشـروع المـادة     
 ودمجهـا، جزئـيا عـلى الأقـل، مع مشروع          ١٠مشـروع المـادة     

ودون مســـاس ). ٧٣-٦٦انظـــر الفقـــرات ( الحـــالي ٨ المـــادة
بـتلك المـداولات، شـرع الفـريق العـامل في الـنظر في مضمون               

 .١٠مشروع المادة 
 

 ١الفقرة 
 

لاحـظ الفـريق العامل أن القواعد الواردة في مشروع           -٨٨
 مـــن قـــانون ١١ مـــن المـــادة ١ تســـتند إلى الفقـــرة ١٠المـــادة 

وقيل إن  . الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونية        
، والإشارة  "أو تدابـير أخـرى تـبلّغ إلكترونيا       "المقصـود بعـبارة     

 أو مكــان لمــس أو ضــغط عــلى زر"عــلى ســبيل الإيضــاح إلى 
، هــو توضــيح نطــاق القــاعدة  "معــين عــلى شاشــة الحاســوب 

 .الواردة في القانون النموذجي، وليس توسيع نطاقها

وفـيما يتصـل بالجملـة الـواردة بـين معقوفـتين، أعرب              -٨٩
عـن رأي مفـاده أن الإشـارة الإيضـاحية إلى بـيان الموافقـة عن                

لمــس أو ضــغط عــلى زر أو مكــان معــين عــلى شاشــة  "طــريق 
ــا   " اســـوبالح ــنولوجي، وأنهـ ــياد التكـ ــبدأ الحـ ــتفق مـــع مـ لا تـ

ــبح       ــة أو أن تصـ ــير كاملـ ــون غـ ــر أن تكـ ــلى خطـ ــنطوي عـ تـ
مـتقادمة، لأنـه قـد تكـون هـناك وسـائل أخـرى لبـيان الموافقة                 
ــيها صــراحة في تلــك الإشــارة ومســتخدمة     غــير منصــوص عل
بــالفعل أو يمكــن أن تصــبح مســتخدمة عــلى نطــاق واســع في  

ــيه اق ــ. المســتقبل ــن مشــروع    وعل ــبارة م ترح حــذف تلــك الع
وتمـثل اقتراح بديل، في هذا الصدد، في إضافة العبارة          . الفقـرة 

، إذا  ٥في مشروع المادة    " رسـالة البيانات  "المعنـية إلى تعـريف      
غـير أن الـرأي السائد في الفريق      . اعتـبر ذلـك الإيضـاح مفـيدا       

ــبارة       ــتدابير المذكــورة في تلــك الع ــن ال ــا م ــامل كــان أن أي الع
نتج بـالفعل رسـالة بـيانات، وأنـه، بالنظر إلى المعنى الواسع             سـيُ 
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لرسـالة البـيانات في مشـروع الاتفاقـية، لا ضـرورة له في نص       
وقــيل إن  . مشــروع الاتفاقــية للإضــافة الإيضــاحية المقــترحة    

الاسـتنتاج نفسـه يمكن أن ينطبق على بقية الجملة الواردة بين            
 .معقوفتين

 
 ٢الفقرة 

 
 مفرط الضيق، لأنها   ٢ مشـروع الفقرة     قـيل إن نطـاق     -٩٠

ــياق    ــتخدمة في سـ ــيانات المسـ ــائل البـ ــلى رسـ ــبق إلا عـ لا تنطـ
واقـترح توسـيع مشـروع الفقـرة لكي تشمل          . تكويـن العقـود   

الرســائل الأخــرى الــتي قــد تســتخدم في ســياق أداء العقــد أو   
واعـترض على ذلك الاقتراح بحجة أنه يمكن أن تكون   . إنهائـه 

ــترط   ــالات يشـ ــناك حـ ــة   هـ ــلي، في حالـ ــانون الداخـ ــيها القـ فـ
ــتعلق بــتكوين العقــود أو إنهائهــا، أن تقــدم     ــنة ت إشــعارات معي

ــيا ومــن الأمــثلة الممكــنة عــلى ذلــك الإشــعارات بإنهــاء    . كتاب
اتفــاق القــرض، الــتي لا يســمح بهــا في أي شــكل، بموجــب       
القواعـد المـتعلقة بحمايـة المديـنين في بعض الولايات القضائية،            

وقيل إنه لا ينبغي . ار المكـتوب على الورق عـدا شـكل الإشـع    
لاتفاقـية دولـية مـثل الاتفاقـية قـيد الـنظر أن تتدخل في إعمال                

 .تلك القواعد من القانون الداخلي

وقــدم اقــتراح بــأن تقــيد القــاعدة الــواردة في مشــروع  -٩١
الفقــرة بعــبارة تشــير إلى أن مشــروع الفقــرة يخضــع لمشــروع    

شــتراطات الشــكل الكــتابي الــتي  ، الــذي يشــير إلى ا١٣المــادة 
وردا عــلى ذلـــك الاقــتراح، أشـــير إلى أن   . يفرضــها القـــانون 
 يحـتوي عـلى قـاعدة عـدم تميـيز ذات أهمية             ٢مشـروع الفقـرة     

كـبرى لإزالـة العقـبات القانونية التي تعترض استخدام رسائل           
البــيانات، وأن مــن الضــروري، في هــذا الصــدد، أن يستنســخ 

 من قانون ١١ الصـلة مـن المـادة      بالكـامل مضـمون الجـزء ذي      
الأونسـيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، دون إيحاء        

 .بخضوعها لاشتراكات الشكل الكتابي المحتملة

ــن التوســيع      -٩٢ ــامل في كــل م ــريق الع ــد أن نظــر الف وبع
ــرة، وكذلــك الاعتراضــات     ــترحين لمشــروع الفق ــيد المق والتقي

طــاق مشــروع الفقــرة، في علــيهما، اتفــق عــلى الإبقــاء عــلى ن
الوقـت الـراهن، بصيغته الحالية، إلى أن يكمل الفريق نظره في         
ــتبعادات      ــية، وخصوصــا الإس ــباق مشــروع الاتفاق نطــاق انط

ــادة   ــروع المـــ ــيــن ٢بموجـــب مشـ ــه الأربعـ ــر (، في دورتـــ انظـ
 ).١٥الفقــرة 

  
 وقت ومكان ارسال وتسلم رسائل البيانات -١١المادة 

 
ــيها   كــان نــص مش ــ -٩٣ روع المــادة، بالصــيغة الــتي نظــر ف

 :الفريق العامل، كما يلي

يقع ارسال رسالة البيانات عندما تدخل في                         -١" 
نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي                        
أرسل رسالة البيانات نيابة عن المنشئ، ما لم يتفق الطرفان                                  

 .على خلاف ذلك        

مات لغرض       إذا عيّن المرسل إليه نظام معلو              -٢" 
تسلم رسائل البيانات تعتبر رسالة البيانات قد تم تسلمها في                                        
الوقت الذي تدخل فيه نظام المعلومات المعيّن؛ فإذا أرسلت                                    
رسالة البيانات إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه غير                                    

تعتبر رسالة البيانات قد تم               [نظام المعلومات الذي عيّنه،             
ع فيه المرسل إليه تلك            في الوقت الذي يسترج         ] تسلمها   

وإذا لم يعين       . الرسالة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك                     
المرسل إليه نظام معلومات بذاته، يقع التسلم عندما تدخل                             

 .رسالة البيانات نظام معلومات تابعا للمرسل إليه                       

 من هذه المادة بغض النظر                ٢تنطبق الفقرة         -٣" 
علومات قد يكون           عن أن المكان الذي يوجد به نظام الم                 

مختلفا عن المكان الذي تعتبر رسالة البيانات قد تسلمت فيه                                      
 . من هذه المادة        ٥طبقا للفقرة       
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عندما يستخدم المنشئ والمرسل إليه نفس                    -٤" 
نظام المعلومات، يقع ارسال رسالة البيانات وكذلك تسلمها                             
عندما تصبح رسالة البيانات قابلة لاسترجاعها ومعالجتها من                                   

 . المرسل إليه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك                            جانب   

تعتبر رسالة البيانات قد أرسلت من المكان                       -٥" 
الذي يوجد به مكان عمل المنشئ وتعتبر قد تسلمت في                              
المكان الذي يوجد به مكان عمل المرسل إليه، حسبما                             

، ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على                     ٧يحددان طبقا للمادة            
 ."خلاف ذلك       

تركـــزت مـــداولات الفـــريق العـــامل عـــلى مشـــروع   -٩٤
 الـــتي تعرضـــت للانـــتقاد لكونهـــا في غايـــة التعقـــيد  ٢الفقـــرة 

ــدرا مفــرطا مــن التفاصــيل   ورئــي، مــن الناحــية  . ولتضــمنها ق
الموضـوعية، أن القـاعدة المـتعلقة بتسـلم رسـائل البيانات والتي        
تركـز عـلى الـلحظة الـتي تدخـل فـيها رسالة البيانات في نظام                
ــية        ــة وغــير كاف ــرنة للغاي ــاعدة غــير م ــات معــين هــي ق معلوم

وذكر أن  . لضـمان كـون المرسـل إليه على علم فعليا بالرسالة          
كـون الرسـالة دخلـت في نظـام تـابع للمرسـل إليه أو في نظام          
آخـر عيّـنه المرسل إليه قد لا يتيح دائما الاستنتاج بأن المرسل             

 جعــل القــاعدة وينــبغي. إلــيه قــادر عــلى الوصــول إلى الرســالة
ــرة    ــواردة في مشــروع الفق ــوم    ٢ال ــرونة باضــافة مفه  أكــثر م

امكانـــية وصـــول رســـالة البـــيانات إلى العناصـــر المذكـــورة في 
 .مشروع الفقرة

وأعــرب عــن رأي في هــذا الصــدد مــؤداه أن القواعــد  -٩٥
ــية     ــبولة مـــن الناحـ ــرة مقـ ــروع الفقـ ــيها في مشـ المنصـــوص علـ

لأخيرة من مشروع الفقرة    الجوهـرية ولكن الجملتين الأولى وا     
وتصل "تحـتاجان إلى المـزيد مـن التحسـين باضـافة صـيغة مـثل                

وذكر أن اضافة كهذه    ". رسـالة البـيانات إلى علم المرسل إليه       
قـد تغطـي الحالات التي لا تكون فيها الرسالة قابلة لأن يصل             

إلـيها المرسـل إلـيه لأسباب خارجة عن سيطرته مثل تعطل أو             
 .لمرسل إليه إلى نظام المعلوماتعدم اتاحة وصول ا

ــن     -٩٦ ــيكون مـ ــه سـ ــاده أنـ ــر مفـ ــن رأي آخـ ــرب عـ وأعـ
 ٣ بكاملها، وربما الفقرات ٢الأفضـل الاستعاضـة عـن الفقرة     

 كذلـك، بحكـم أقصـر يـنص عـلى أنه يُعتبر أنه تم تسلم                ٥إلى  
رسـالة البيانات إذا كانت الرسالة قابلة للاسترجاع والتجهيز         

 .من جانب المرسل إليه

ــوي       -٩٧ ــنطاق وقـ ــع الـ ــيد واسـ ــناك تأيـ ــان هـ ــنما كـ وبيـ
للاقـتراح الأخـير، سمــع الفـريق العـامل أيضــا اعتراضـات قويــة      

وأشـير إلى أن مشـروع الفقـرة بكاملـه يسـتند إلى المادة            . علـيه 
 مــــن قــــانون الأونســــيترال الــــنموذجي بشــــأن الــــتجارة ١٥

الالكترونـية وأنـه ينـبغي توخـي الحـيطة لتجنـب عدم الاتساق              
ورئــي أن القواعــد الــواردة في مشــروع الفقــرة، . النصــينبــين 

عـلى الـنحو الـذي صـيغت بـه، تحاكي، في البيئة الالكترونية،              
المعـــايير المســـتخدمة لارســـال وتســـلم الرســـائل الورقـــية، أي  
الـلحظة التي تترك فيها الرسالة نطاق سيطرة المرسل واللحظة           

في " لدخولا"ومفهوم  . الـتي تدخل فيها نطاق سيطرة المتسلّم      
نظـام للمعلومات، الذي استخدم فيما يتعلق بتعريف كل من          
ارسـال وتسـلم رسـالة البـيانات، يشـير إلى اللحظة التي تصبح             

. فـيها رسـالة البـيانات متاحة للتجهيز داخل نظام للمعلومات          
وذكـر أن الغـرض الأساسـي مـن القواعـد الواردة في مشروع              

س صوغ قواعد معينة    الفقـرة هـو تحقـيق الـتكافؤ الوظيفي ولي         
ــية  ــتجارة الالكترون ــن     . لل ــيس م ــه ل ــذا الســبب، أن ــر، له وذك

المستصـوب صـوغ القواعـد عـلى أسـاس الوقـت الذي تصبح               
فــيه رســالة البــيانات قابلــة للفهــم أو قابلــة للاســتخدام مــن        

ــيه  وينــبغي أن تــبقى تلــك المســائل خــارج   . جانــب المرســل إل
ك أن الفقرة   وذكـر عـلاوة على ذل     . نطـاق مشـروع الاتفاقـية     

ــام       ٢ ــين نظ ــأن تع ــة تســمح للأطــراف ب ــاعدة هام  تتضــمن ق
ــنة كمــا، عــلى ســبيل      معلومــات محــددا لتســلّم اتصــالات معي
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ــبغي ارســال       ــذي ين ــنوان ال ــث يُحــدّد صــراحة الع ــثال، حي الم
وذكــر أن لهــذه الامكانــية أهمــية عملــيــة كــبيرة، . القــبول إلــيه

تستخدم مختلف  ولا سـيما بالنسـبة إلى الشركات الكبيرة التي          
 .نظم الاتصالات في أماكن مختلفة

ــتي      -٩٨ ــنة ال ــامل مطــولا في الآراء المتباي ــريق الع ــر الف ونظ
وبينما كان الرأي السائد مؤيدا للاستعاضة عن       . أُعـرب عنها  

ــرة   ــية    ٢مشــروع الفق  بقواعــد أعــم تســتند إلى مفهــوم امكان
ــيانات، اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن     الوصــول إلى رســالة الب
الأمـر يحـتاج إلى مواصـلة الـنظر فـيه وقـرر ابقـاء الـنص الحــالي         
لمشــروع الفقــرة بــين معقوفــتين، كــبديل لفقــرة جديــدة تقــوم  

وطلــب مــن الأمانــة أن تقــوم، لــدى اعــداد . الأمانــة باعدادهــا
المشـاريع الـبديلة، بايـراد صيغة توسع نطاق مشاريع الأحكام           

 عـــلى بحيـــث تغطـــي الاتصـــالات الـــتجارية الأخـــرى عـــلاوة 
 .العرض والقبول

  
   المعاملات المؤتمتة-١٢المادة 

 
ــيها     -٩٩ كــان نــص مشــروع المــادة، بالصــيغة الــتي نظــر ف

 :الفريق العامل، كما يلي

ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك،                      -١" 
يجوز تكوين العقد بتحاور بين نظام حاسوبي مؤتمت                           

وإن    وشخص طبيعي أو بين نظامين حاسوبيين مؤتمتين، حتى                                  
لم يستعرض أي شخص طبيعي كلا من التدابير الفردية التي                                    

 .تنفذها مثل هذه النظم أو الاتفاق الناتج عنها                          

على خلاف       ] صراحة    [ما لم يتفق الطرفان            -٢" 
ذلك، يكون على الطرف الذي يعرض سلعا أو خدمات                          
عن طريق نظام حاسوبي مؤتمت أن يوفر للأطراف الذين                                    

ل التقنية التي تسمح لهم بالتعرف                يستخدمون النظام الوسائ           
ويجب أن تكون          . على الأخطاء وتصحيحها قبل ابرام العقد                   

الوسائل التقنية، التي يلزم توفيرها عملا بهذه الفقرة، ملائمة                          
 .وفعالة وفي المتناول       

ليس للعقد الذي يبرمه شخص طبيعي                 -٣"[ 
يستخدم نظاما حاسوبيا مؤتمتا تابعا لشخص آخر أثر قانوني                                      

ليس واجب النفاذ إذا ارتكب الشخص الطبيعي خطأ                          و
 ماديا في رسالة بيانات و                 

لم يتح النظام الحاسوبي المؤتمت فرصة                       )أ "( 
 للشخص الطبيعي لمنع الخطأ أو تصحيحه؛ و                     

أبلغ الشخص الطبيعي الشخص الآخر                  )ب "( 
أو   (بالخطأ بأسرع ما يمكن عمليا عند علمه به وأوضح أنه                           

  رسالة البيانات؛ و           ارتكب خطأ في        ) أنها 

اتخذ الشخص الطبيعي خطوات معقولة، بما                       )ج"( 
في ذلك الخطوات التي تتفق وتعليمات الشخص الآخر                              
باعادة السلع أو الخدمات التي تسملها، إن كان قد تسلم                                   
شيئا، نتيجة للخطأ أو بتدمير تلك السلع أو الخدمات، إذا                                

 طُلب منه ذلك، و         

يعي ما قد يكون         لم يستخدم الشخص الطب           )د"( 
تسلمه من سلع أو خدمات من الشخص الآخر ولم يحصل                                 

 .]"منها على أي منفعة أو قيمة مادية                  
 

 تعليقات عامة   
 

ــيم     -١٠٠ ــية لتنظــ ــة العملــ ــأن الحاجــ ــئلة بشــ طرحــــت أســ
وقـــيل إن المســـائل الـــتي يـــنظمها . المعـــاملات المؤتمـــتة تحديـــدا

نها في   سـبق بـالفعل، أو ينـبغي، الاجابة ع         ١٢مشـروع المـادة     
وقـيل إن التمييز بين المعاملات المؤتمتة       . مشـاريع مـواد أخـرى     

مـن ناحـية والمعـاملات شـبه المؤتمـتة أو غـير المؤتمـتة مـن ناحية               
 .أخرى، قد يكون مثار خلاف من الناحية العملية
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ــنظر هــذه،      -١٠١ ــلما بوجهــات ال ــامل ع ــريق الع وأخــذ الف
ــتعل    ــية المـ ــعوبات المفاهيمـ ــباره الصـ ــعا في اعتـ ــوم واضـ قة بمفهـ

ــنظام الحاســوبي المؤتمــت " كمــا هــو مســتخدم في مشــروع  " ال
المـادة، والحاجة إلى تجنب صوغ قواعد بشأن الأخطاء في بيئة      
الكترونـية تحـيد عـن القواعد التي تنطبق في أوضاع مناظرة في             

 .بيئة ورقية
 

 ١الفقرة 
 

لاحــظ الفــريق العــامل أن مشــروع الفقــرة يتوســع في  -١٠٢
 ١٣مـن المادة    ) ب (٢رات عامـة مـن الفقـرة        مـبدأ صـيغ بعـبا     

. مـن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية       
فقــد أشــير إلى أنــه لا يُقصــد بمشــروع الفقــرة، الإتــيان بجديــد  
بشـــأن الفهـــم الحـــالي للآثـــار القانونـــية لـــلمعاملات المؤتمـــتة،  

، A/CN.9/484انظر الوثيقة (حسـبما عـبّر عـنه الفـريق العـامل        
مــن أن العقــد الــناتج عــن تحــاور حاســوب مــع ) ١٠٦الفقــرة 

حاسـوب أو شـخص آخـر، ينسب إلى الشخص الذي جرى             
 .ابرام العقد باسمه

بتعبير " شخص طبيعي "ورهـنا بالاستعاضة عن عبارة       -١٠٣
نظام "بعبارة  " نظـام حاسوبي مؤتمت   "وعـن عـبارة     " شـخص "

وهــر كــان مــن رأي الفــريق العــامل أن ج " معلومــات مؤتمــت
 .مشروع الفقرة مقبول بصورة عامة

 
 ٣ و٢الفقرتان  

 
أجـرى الفريق العامل مناقشة مستفيضة بشأن الحاجة         -١٠٤

إلى صـوغ قواعـد محـددة لمعالجـة الأخطـاء والأغـلاط التي يقع               
فـيها الأشـخاص عـند تعامـلهم بـنظم حاسـوبية مؤتمتة وبشأن              

 .مدى استصواب ذلك

ــوي لإدر    -١٠٥ ــيد ق ــد أُعــرب عــن تأي ــالج  وق اج أحكــام تع
ذلك أن هناك حاجة إلى . الأخطـاء في المعـاملات الالكترونـية    

حكـم محـدد بالـنظر إلى مخاطـر أكـبر نسـبيا مـن وقـوع أخطاء                  
بشــرية مــن المعــاملات الالكترونــية الــتي تــتم مــن خــلال نظــم  
معلومـات مؤتمتة، مقارنة بما يحدث في الطرائق الأكثر تقليدية          

ــود   ــتفاوض بشــأن العق ــثر    فالح. لل اجــة إلى أحكــام محــددة أك
مساسـا بالنظر إلى أن الأخطاء التي ترتكبها الأطراف في تلك           

 .الحالات قد يتعذر تداركها بمجرد ارسال اشعار القبول

وكـان الـرأي المقـابل هـو أن الأحكام قيد البحث قد              -١٠٦
تـتعارض مـع مفاهـيم راسـخة لقانون العقود وأنها غير ملائمة             

وقيل إن الأحكام بنصها الوارد في      . في سـياق الصـك الجديـد      
ــرة   ــرة    ٢مشــروع الفق ــل وبالأحــرى في مشــروع الفق ، ٣، ب

تـــنطوي عـــلى مخاطـــرة ازدواجـــية في الـــنظم المـــتعلقة بالآثـــار  
القانونــية للأخطــاء والأغــلاط المترتــبة عــلى البيــئة الالكترونــية  

 .والبيئة غير الالكترونية

مل هــو أنــه وكــان الــرأي الســائد داخــل الفــريق العــا   -١٠٧
ــاء والأغــلاط في       ــيد معالجــة مشــكلة الأخط ــن المف ســيكون م

ــية  وتوخــيا للوضــوح، مــن الأفضــل أن   . المعــاملات الالكترون
ثم . تـرد هـذه الأحكـام في مـادة مسـتقلة في مشـروع الاتفاقية              

باشــر الفــريق العــامل الــنظر في التعلــيقات المحــددة الــتي أبديــت 
 .٣ و٢بشأن الفقرتين 

ــأن   وأعــرب مــتحد -١٠٨ ــرأي القــائل ب ثون مخــتلفون عــن ال
 ذو طـابع رقـابي أو طـابع قـانون عام، وأن         ٢مشـروع الفقـرة     

مـــن غـــير الملائـــم لمشـــروع الاتفاقـــية، بالـــنظر إلى ذلـــك، أن   
ومن المعتاد أن الالتزام الذي يفرض      . يتضـمن مثل هذا الحكم    

عــلى أشــخاص يعرضــون ســلعا أو خدمــات عــن طــريق نظــم  
ــيها مــن   معلومــات مؤتمــتة توفــير و  ســائل لتصــحيح مــا يقــع ف

أخطــاء لا يمكــن أن يكــون فعــالا إلا إذا نــص عــلى جــزاءات   
. ذات طبــيعة اداريــة أو رقابــية لعــدم الامتــثال لهــذا الالــتزام       

ونظـرا لأن مشـروع الفقـرة لا يوفـر، ولا يمكـنه بحكم طبيعته               
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ذاتهـا، أن يوفـر مـثل نظـام الجزاءات هذا، فان من الأفضل أن               
 .يحذف هذا الحكم

وكــان الــرأي المقــابل، الــذي ســاد في الــنهاية، هــو أن  -١٠٩
مشـروع الفقرة يمثل حكما مفيدا لتشجيع أحسن الممارسات         
في المعـــاملات الالكترونـــية، وأنـــه ينـــبغي الابقـــاء عـــلى هـــذه 

ورغــم أن أحكامــا مــن هــذا  . الأحكــام في مشــروع الاتفاقــية
ن الــنوع قــد توجــد في تشــريعات لحمايــة المســتهلك، فقــد كــا

الـرأي السـائد داخـل الفـريق العـامل هـو أنهـا يمكـن أن تكون                  
. ملائمـة كذلـك في سـياق الـتعامل بين منشأة تجارية وأخرى             

وعـلاوة على ذلك فإنه لا يمكن اعتبار مشروع الفقرة مفرطا           
في طابعـه الالـزامي حيـث انـه يعترف صراحة بحرية الأطراف              

تي جرى ورئي أن بعض الشواغل ال. في الخـروج عـن أحكامه    
الإعـراب عـنها يمكـن تـبديدها باعـادة صياغة مشروع الفقـرة             
ــين         ــية ب ــة المنطق ــن العلاق ــن الوضـــوح ع ــزيد م ــبّر بم ــث يع بحي

، الــتي تنشــئ جــزاءً تــندرج طبيعــته ٣ و٢مشـروعي الفقـــرتين  
 .في اطار القانون الخاص

، أن حكما من    ٣ورئـي، فـيما يتعلق بمشروع الفقرة         -١١٠
ون ملائما في سياق المعاملات التجارية   هـذا القبـيل قـد لا يك ـ       

ــتهلاكية ( ــير الاس ــن    )أي غ ــرا إلى أن الحــق في التنصــل م ، نظ
العقـد في حالـة وقوع خطأ مادي قد لا يكون منصوصا عليه             

وقد ينطوي اعتماد حل على     . دائمـا في القـانون العـام للعقود       
غـرار مشـروع الفقـرة على المساس بمبادئ راسخة في القانون            

 ورئـي أن اسـتخدام نظـم المعلومـات المؤتمتة لا يمثل             .الداخـلي 
ورئـــي أيضـــا أن . وحـــده ســـببا كافـــيا لـــبلوغ تلـــك النتـــيجة 

تـــتجاوزان نطـــاق تكويـــن   ) د(و ) ج(الفقـــرتين الفرعيـــتين  
ــنظم       ــود مــن بعــض ال ــار ابطــال العق ــود وتحــيدان عــن آث العق

بـيد أن الـرأي السـائد في الفـريق العامل اتجه إلى أن       . القانونـية 
كــم الــذي يقــدم حــلا منســجما لمعالجــة آثــار الأخطــاء في   الح

المعـاملات الالكترونـية له أهمـية عملـية كـبيرة ولـه ضرورة في       

وقيل ان تناول الحكم صحة العقود يتسق       . مشـروع الاتفاقـية   
 .٣مع مشروع المادة 

ــك، أن مفهــوم     -١١١ ــامل مــع ذل ــريق الع الخطــأ "ورأى الف
وعلاوة على  . إلى توضـيح  في مشـروع الفقـرة يحـتاج        " المـادي 

ذلــك، اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن تنقــيحا لمشــروع الفقــرة   
تعـده الأمانـة يمكـن أن يقـدم صيغة بديلة ثانية لمشروع الفقرة              

، يمكـن أن يسـتخدم فـيها قـدر مـن مضمون الفقرة الفرعية               ٢
في فقـــرة ) د(و) ج(واقـــترح دمـــج الفقـــرتين الفرعيـــتين  ). أ(

 .يه الفريق العاملأخرى، كبديل آخر ينظر ف
  

 الشروط الشكلية -١٣المادة 
 

كان نص مشروع المادة، بصيغته التي نظر فيها                            -١١٢
 :الفريق العامل، كما يلي         

ليس في هذه الاتفاقية ما يقتضي ابرام العقد                  -١" 
أو اثباته كتابة، أو ما يخضعه لأي شروط أخرى من حيث                                     

 .الشكل  

لعقد   حيثما يشترط القانون أن يكون ا                -٢" 
الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية كتابيا، يعد هذا الشرط                                      
مستوفيً بوجود رسالة بيانات اذا كان من الميسور الاطلاع                                   
على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها                            

 .بالرجوع اليها لاحقا            
 

 الخيار ألف     
 

حيثما يشترط القانون أن يكون العقد                   -٣" 
تفاقية موقّعا، يعد هذا الشرط              الذي تنطبق عليه هذه الا           

 :مستوفيً فيما يتعلق برسالة بيانات، اذا                       
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استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك                      )أ "( 
الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على                        

 المعلومات الواردة في رسالة البيانات؛ و                 

كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل                       )ب "( 
شئت أو أبلغت         عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أن                  

من أجله رسالة البيانات، في ضوء كل الظروف، بما                                   
 ."في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر                  

 
 الخيار باء     

 
حيثما يشترط القانون أن يكون                    -٣" 

العقد الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية موقّعاً، أو ينص                       
على عواقب لعدم وجود التوقيع ، يُعد هذا الشرط                       

ة البيانات إذا استخدم فيها               مستوفيً فيما يتعلق برسال            
توقيع الكتروني يكون موثوقاً وملائماً للغرض الذي                            
أنشئت رسالة البيانات أو أرسلت من أجله، على                             
ضوء جميع الظروف المحيطة، بما فيها أي اتفاق ذو                                   

 .صلة بذلك      

يعتبر التوقيع الإلكتروني موثوقاً              -٤" 
ا في     للأغراض المتعلقة باستيفاء الشروط المشار إليه                  

 : إذا ٣الفقرة   

كانت بيانات إنشاء التوقيع، في                    )أ "( 
السياق الذي استخدمت فيه، مرتبطة بصاحب                          

 التوقيع وحده دون أي شخص آخر؛                

كانت بيانات إنشاء التوقيع، وقت                      )ب "( 
التوقيع، تحت سيطرة صاحب التوقيع وحده دون أي                        

 شخص آخر؛       

كان من الممكن اكتشاف أي تغيير                     )ج"( 
  التوقيع الالكتروني، بعد وقت التوقيع؛ و                يدخل على     

كان من الممكن، حيث يكون                   )د"( 
الغرض من الاشتراط القانوني للتوقيع هو توفير                  
ضمانات بشأن سلامة المعلومات التي يتعلق بها،                         
اكتشاف أي تغيير يتم ادخاله على تلك المعلومات                           

 .بعد وقت التوقيع      

 من امكانية أي          ٤لا تحد الفقرة        -٥" 
 :خص  ش 

أن يثبت بأي طريقة أخرى،                     )أ "( 
،   ٣لأغراض استيفاء الشروط المشار اليها في الفقرة                     

 إمكان التعويل على التوقيع الالكتروني؛               

أن يقدم دليلا على عدم امكان                 )ب "( 
 ."التعويل على توقيع الكتروني ما            

ــادة    -١١٣ ــين الأحكــام   ١٣لوحــظ أن مشــروع الم  يجمــع ب
كلية الــواردة في اتفاقــية الأمــم الأساســية بشــأن الشــروط الش ــ

 من قانون ٧ و٦وأحكـام المـادتين   ) ١١المـادة  (المـتحدة للبـيع     
 ١فالفقرة . الأونسـيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية     

 ١١تـردد المـبدأ العـام بعــدم التقـيد بالشـكل، الـوارد في المــادة       
 معــايير ٢وتضــع الفقــرة  . مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع    

تكافؤ الوظــيفي بــين رســائل البــيانات والمســتندات الورقــية، الــ
ــادة    ــبع في الم ــنفس الأســلوب المت ــانون الأونســيترال  ٦ب  مــن ق

ويســرد الخــيار ألــف  . الــنموذجي بشــأن الــتجارة الالكترونــية 
المعـايير العامة للتكافؤ الوظيفي بين التوقيعات الخطية والطرق         

 قــانون ٧ا في المــادة الالكترونــية لتعــيين الهويــة، المشــار الــيه    
ويســتند . الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الالكترونــية

 مـن قـانون الأونسيترال      ٦ مـن المـادة      ٣الخـيار بـاء إلى الفقـرة        
ولوحـظ أنــه، خلافــا   . الـنموذجي بشـأن الـتجارة الالكترونــية   

ــرة    ــبـع في الفقــ ــكل المتــ ــادة  ٣للشــ ــن المــ ــانون  ٦ مــ ــن قــ  مــ
 التجارة الالكترونية، لم يتناول     الأونسـيترال الـنموذجي بشأن    

ــادة   ــية   ١٣مشــروع نــص الم  احــتمال اســتبعاد حــالات وقائع
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والمقصــود أن يتــناول . معيــنة مــن نطــاق مشــروع هــذه المــادة 
 تلــك الحــالات المحــتملة الــتي قــد يلــزم فــيها   ٢مشــروع المــادة 

ــيدية    ــاظ عــلى شــروط الشــكل التقل وأعــرب عــن رأي  . الحف
ــباع نهــج    ــبغي ات ــه ين ــاده أن  مخــتلف، عــن طــريق استنســاخ   مف

الا .  مـن اتفاقية الأمم المتحدة للبيع      ٩٦مشـروع صـك المـادة       
ــة        ــية لأن تصــدر كــل دول ــاد امكان ــا أن ايج ــئي عموم ــه ارت أن
مـتعاقدة، يشـترط تشريعها ابرام عقود أو اثباتها كتابة اعلانا،            
يقضـي بابطـال تطبـيق القـاعدة الأقل تقييدا المشمولة في المادة             

واتفـق عـلى أنـه قد       . ن أمــرا مفــرط التعقـيد       سـوف يكـو    ١٣
 .٢يلزم مواصلة مناقشة المسألة في سياق مشروع المادة 

 
 ١الفقرة 

 
في حــين أن السياســة الــتي تســتند الــيها الفقــرة لاقــت   -١١٤

، أعــرب عــن ارتــياب في مــدى فــائدة الــنص  عامــااستحســانا 
صـراحة في مشـروع اتفاقـية عـلى قـاعدة كل ما تفعله هو أن                

د مــا هــو واضــح، وتكــرر أحكامــا معيــنة مــن مشــروعي   تــرد
، ولا تــأتي الا بقــدر ضــئيل مــن الاتســاق،   ١٢ و١٠المــادتين 

وأعرب عن رأي مفاده أنه     . حسـب مـا رآه عـدد مـن الوفود         
 مفـيدة اذا فسِّـرت عـلى أنهـا تؤكد         ١يمكـن أن تكـون الفقـرة        

أنـه مـتروك للتشـريع المحلي أن ينشئ اقتضاءات الشكل العامة            
وأعــرب عــن تأيــيد لهــذا التفســير، .  يــتعلق بصــوغ العقــدفــيما

الـذي قـيل انـه يؤكد أنه لا لزوم للجوء إلى آلية للاعلان مثل               
 . من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع٩٦تلك التي أوجدتها المادة 

 مفــيدة ١غـير أن الـرأي السـائد ذهـب إلى أن الفقـرة       -١١٥
حين عودة الفريق   وأنـه ينـبغي الاحتفاظ بها بين معقوفتين إلى          

ومن ناحية الصياغة،   . العـامل إلى النظر فيها في مرحلة لاحقة       
أعـرب أيضـا عـن ارتياب في جدوى استنساخ جزء من المادة             

ولوحظ أن الاشارة إلى    .  مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبيع         ١١
في هـذه الاتفاقـية معقولـة، نظرا إلى أنها وضعت في            " الكـتابة "

 شــرط الشــكل الأرجــح تطبــيقه في  وقــت كانــت فــيه الكــتابة
وقــيل انــه ينــبغي لمشــروع الصــك أن يســتخدم  . ابــرام العقــود

بــدلا مــن ذلــك صــياغة تكــون أكــثر تماشــيا مــع الممارســات     
ليس في هذه الاتفاقية ما يقتضي "الـتعاقدية الحالـية عـلى غرار        

بواســـطة رســـائل ] [في شـــكل معـــين[ابـــرام العقـــد أو اثـــباته 
واتفـق الفــريق العـامل، بعــد   ]". خــربـيانات أو في أي شـكل آ  

المناقشـة، عـلى أنـه ينبغي أن تكون الصياغة المقترحة مشمولة            
 .١في صياغة معادة مستقبلا للفقرة 

 
 ٢الفقرة 

 
.  مقبول عموما      ٢رئي أن مضمون الفقرة             -١١٦

" القانون   "وطرحت أسئلة بشأن المعنى الدقيق للاشارة إلى                        
 وكذلك بشأن معنى            قتضي ابرام العقد كتابة،           يالذي قد     

وقيل ان تلك المسائل قد تحتاج إلى المزيد من                           ". كتابة   "عبارة    
وأحاط الفريق العامل            . ٥المناقشة في سياق مشروع المادة                  

 .علما بذلك الاقتراح        

وأعــرب عــن رأي مفــاده أنــه، في حــين أن النتــيجة       -١١٧
 يمكــن أيضــا التوصــل الــيها عــن طــريق  ٢المــتوقعة مــن الفقــرة 

وانــين الداخلــية القائمــة، يمكــن أن تنشــأ صــعوبات   تفســير الق
ــتابة الـــواردة في  خطـــورةأكـــثر  ، مـــن جـــراء اشـــتراطات الكـ

ولوحظ أن تلك المسألة قد تحتاج      . صـكوك متعددة الأطراف   
 . من جدول الأعمال٥إلى المزيد من المناقشة في سياق البند 

 
 ٣الفقرة 

 
. أعـــرب عـــن تأيـــيد لأي مـــن الخـــيارين ألـــف وبـــاء   -١١٨

استصـوابا للخـيار بـاء، أشـير إلى أن نصـه أكـثر تفصـيلا من                 و
ــيما يتصــل       ــيقين القــانوني ف ــر ال ــأن يوف الخــيار ألــف وأجــدر ب

وتأيـيدا للخـيار ألف، قيل      . الالكترونـية باسـتخدام التوقـيعات     
ان ذلـك الـنص يحـتوي على حكم أكثر مرونة من الخيار باء،        
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اطات الأكثر وانـه يمكن بسهولة أكبر جعله متوافقا مع الاشتر   
ــتعلقة       ــية المـ ــريعات الداخلـ ــد في التشـ ــد توجـ ــتي قـ ــددا الـ تشـ
بخصــائص التوقــيع الالكــتروني، وأنــه يجســد بقــدر أكــبر مــبدأ   

 .الحياد التكنولوجي

وذهـب رأي نـال تأيـيدا واسـعا إلى أنـه ينـبغي الابقاء                -١١٩
عـــلى الخـــيار ألـــف، إلى حـــين اجـــراء المناقشـــة المقـــبلة بشـــأن 

. ٥الـوارد في مشروع المادة      "   بـيانات  رسـالة "تعـريف عـبارة     
 الذي يمكن توقعه من الخيار      المواءمةوقـيل ان الحـد الأدنى من        

ألـــف يكفـــي لتخفـــيض الخطـــر المرتـــبط بتطبـــيق التشـــريعات  
وتمثل رأي آخر في    . المـتعلقة بالتوقـيعات الالكترونـية الأجنبـية       

أنــه لا يلــزم أي مــن الخــيارين اذا كــان الغــرض الرئيســي مــن   
وقال مؤيدو ذلك   . ع الصـك هـو تناول تكوين العقود       مشـرو 

الـرأي انـه يمكـن أن يعـاد الـنظر فـيه اذا قـرر الفريق العامل أن             
ــانون        ــير صــيغة لق ــة لمشــروع الصــك توف ــراض الهام ــن الأغ م
ــانون     ــية وق ــتجارة الالكترون ــنموذجي بشــأن ال الأونســيترال ال
ــية في     ــيعات الالكترونـ ــأن التوقـ ــنموذجي بشـ ــيترال الـ الأونسـ

وذهــب رأي آخــر لقــي بعــض التأيــيد إلى أنــه  . كل اتفاقــيةشــ
يمكـن الجمـع بـين الخـيارين، بحيـث ينطبق الخيار ألف باعتباره         
ــتمدت       ــد اع ــدول ق ــثما تكــون ال القاســم المشــترك الأدنى حي
بـالفعل تشـريعا بشـأن التوقـيعات الالكترونـية، وينطـبق الخيار        

ير، ردا  وأش. بـاء حيـثما لا يوجـد مثل ذلك التشريع الداخلي          
عـلى ذلـك الـرأي، إلى أن ذلـك الجمـع سيؤدي إلى ازدواجية               

وعـلاوة على ذلك،  . غـير مستصـوبة للـنظم القانونـية المنطـبقة        
لوحــظ أن الجمــع بــين الخــيارين ســيكون بمــثابة اعــتماد الخــيار 

ــادة    ــاء، الــذي يستنســخ نــص الم ــانون الأونســيترال  ٧ب  مــن ق
ــية، المس    ــتجارة الالكترون ــنموذجي بشــأن ال ــباره  ال تنســخ باعت

 .الخيار ألف، ويبنى عليه

ــلى       -١٢٠ ــي ع ــه اذا أبق ــث الصــياغة، أشــير إلى أن ــن حي وم
أو "الخـــيار ألـــف فينـــبغي أن تـــدرج فـــيه عـــبارة عـــلى غـــرار  

وبشأن الخيارين كليهما،   ". تسـتحدث عواقـب لعـدم التوقـيع       
" العقد" قـيل ان الاشـارة إلى الاشـتراطات القانونـية المـتعلقة ب ـ           

أو " الاتصالات"ييد وينبغي توسيعها لتشمل أيضا      مفـرطة التق  
ــيانات" ــتعاقد "الاعــراب عــن الارادة"أو " الب وبعــده، ، قــبل ال

 .فيما بين الأطراف الذين يستخدمون رسائل البيانات

وبعــد المناقشــة، لم يتوصــل الفــريق العــامل إلى اتفــاق    -١٢١
ــد صــيغة   . بشــأن أي مــن الخــيارين  ــة أن تع وطلــب إلى الأمان

، يمكــن أن تحــتوي عــلى عــبارات  ١٣ لمشــروع المــادة مــنقحة
ــتي أعــرب      ــتراحات ال ــراعاة مخــتلف الآراء والاق ــع م ــة، م بديل

 .عنها
  

 توافر شروط العقد -١٥المادة 
 

، بصيغته التي نظر           ١٥كان نص مشروع المادة             -١٢٢
 :فيها الفريق العامل، كما يلي            

على أي طرف يعرض سلعا أو خدمات عن                       " 
مات يمكّن عامة وصول الجمهور اليه أن                    طريق نظام معلو       

يوفر للطرف الآخر رسالة أو رسائل البيانات، التي تحتوي                                      
على أحكام العقد وشروطه العامة، لفترة معقولة من الوقت                          

وتعتبر رسالة البيانات              . بطريقة تسمح بتخزينها واستنساخها                    
غير قابلة للتخزين أو الاستنساخ اذا حال المنشئ دون                                 

 ."و تخزينها من قبل الطرف الآخر                طباعتها أ     

وأعـرب عن رأي مفاده أنه، للأسباب التي أبديت في           -١٢٣
، ينــبغي ١٢ و١٤ حــول مشــروعي المــادتين   المناقشــةســياق 

وقـيل انه لا معنى لارساء أحكام  . ١٥حـذف مشـروع المـادة     
تنظيمــــية في مشــــروع الصــــك، لا ســــيما اذا لم تســــتحدث  

يضـا ان مشروع المادة     واستصـوابا لـلحذف، قـيل أ      . جـزاءات 
 سـيؤدي إلى فـرض قواعــد لا توجـد في سـياق المعــاملات     ١٥

ــتي مفادهــا أن مشــروع      ــية، وبذلــك يخــالف السياســة ال الورق



 

29  
 

A/CN.9/509

الصــك لا ينــبغي أن ينشــئ ازدواجــية في الأنظمــة الــتي تحكــم  
ــن       ــية، م ــاملات الالكترون ــية، والمع ــن ناح ــية، م ــود الورق العق

ي ساد على نطاق واسع     بـيد أن الـرأي الذ     . الناحـية الأخـرى   
كــان أن السياســة العامــة المجســدة في مشــروع المــادة ينــبغي       
الابقـاء عليها، لأنها تتناول على وجه التحديد عنصرا ذا أهمية           

واتفق على أنه قد يلزم . خاصـة في سـياق  العقود الالكترونية       
المـزيد مـن الـنظر بشـأن عواقـب عـدم الامتـثال لمشـروع المادة             

 ممكـــنة مـــثل بطـــلان العقـــد أو عـــدم وذكـــرت عواقـــب. ١٥
 .ادراج الأحكام والشروط العامة في العقد

ــادة    -١٢٤ ــترح حــذف  ١٥وبشــأن صــياغة مشــروع الم ، اق
ــبارة  ــن الوقـــت  "عـ ــة مـ ــترة معقولـ ــة  "لفـ ــتزام باتاحـ ، لأن الالـ

ــل   ــة ل ــيا  جالشــروط العام ــيدا زمن ــيد تقي ــبغي أن يق . مهور لا ين
ا ان كــان وبشــأن الجملــة الأخــيرة، أعــرب عــن شــكوك في م ــ

مـــرنا بمـــا يكفـــي لاتاحـــة انشـــاء " الاعتـــباري"ذلـــك الحكـــم 
ــية   ، الــتي يمكــن  "الفــريدة"أو " الأصــلية"المســتندات الالكترون

ــتند      ــاخ المسـ ــية استنسـ ــع امكانـ ــيها بقمـ ــول علـ ــيانا الحصـ أحـ
وقيل أيضا انه قد يلزم المزيد من المناقشة لتحديد          . الالكتروني

ــية ضــرورية     ــة الثان ــت الجمل ــا ان كان ــنظر إلى الاشــتراط  م بال
الـوارد في الجملـة الأولى مـن مشروع المادة، الذي لن يوفى به              

 .على الاطلاق في الحالة التي تتوخاها الجملة الثانية

وبعــد المناقشــة، طلــب الفــريق العــامل مــن الأمانــة أن   -١٢٥
ــادة     ــنقحة لمشــروع الم ، تســتند إلى المناقشــة  ١٥تعــد صــيغة م

 معقوفـتين مـن أجل مواصلة       بـين الـواردة أعـلاه، لكـي تـدرج         
 .المناقشة في دورة قادمة

 

 

 

 

 الحواشي
 

، ١٤٨٩، المجلــد مجموعــة المعــاهداتالأمــم المــتحدة،  )١(
 .٢٥٥٦٧العدد 

ــدورة الخامســـة      )٢( ــة، ال ــيـة العام ــائق الرسمــية للجمع الوث
، الفقـــرات (A/55/17) ١٧والخمســون، المــلحق رقــم 

٣٨٨-٣٨٤. 
 السابعة والخمسون، الملحق رقم     المـرجع ذاته، الدورة    )٣(

ــرة )Corr.3و A/57/17 (  والتصــــويــب١٧ ، الفقــــ
٢٩٣. 

 .٢٩٥المرجع ذاته، الفقرة  )٤(
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